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  مقدمة  -ولا أ  
ــرة      - ١ ــام، في الفق ــة إلى الأمــين الع ــة العام ــا  ٩طلبــت الجمعي ــون ٦٤/٤٨ مــن قراره  المعن
أن يلتمس آراء الدول الأعضاء بـشأن العناصـر الـتي تقتـرح إدخالهـا           “ معاهدة تجارة الأسلحة  ”

 تجـارة   المتحـدة المعـني بـإبرام معاهـدة        في المعاهدة وغيرهـا مـن المـسائل ذات الـصلة بمـؤتمر الأمـم              
  .الأسلحة، وأن يقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والستين

هت الأمانة العامة مذكرة شـفوية إلى جميـع الـدول           ، وجّ ٢٠١١أبريل  / نيسان ١٥وفي    - ٢
الأعضاء تطلب فيها انتهاز هذه الفرصة لتقديم آرائها بشأن المفاوضات المتعلقـة بـإبرام معاهـدة             

  .الأسلحةتجارة 
.  دولـة بآرائهـا حـتى موعـد إعـداد هـذا التقريـر       ١٣واستجابة لذلك الطلـب، تقـدمت       - ٣

والنصوص الكاملة للردود المتلقاة متاحة على الموقع الشبكي لمكتـب شـؤون نـزع الـسلاح، في                
ــالي  ــوان التــ ــيتم .www.un.org/disarmament/convarms/ATTPrepCom/index.htm: العنــ  وســ
  .لإضافية كإضافات لهذا التقريرإصدار الردود ا

  
  المعلومات الواردة من الحكومات  -ثانيا   

  
  أستراليا    

  ]بالإنكليزية: الأصل[
    ]٢٠١١يونيه / حزيران١٣[

المتحـدة المعـني بـإبرام       يسر أستراليا أن تـسهم في عمـل اللجنـة التحـضيرية لمـؤتمر الأمـم                 
انظــر قــرار (ا موريتــان، وإتمــام ولايتــه معاهــدة تجــارة الأســلحة برئاســة الــسفير روبيرتــو غارســي

  .بوضع مشروع عناصر للمعاهدة المحتملة) ٦٤/٤٨الجمعية العامة 
 بفعالية بالأهداف الهامة لمعاهدة تجارة الأسلحة بإقامـة         ونعتقد أن مشروع العناصر يلمُّ      

يمكـن  تجارة آمنة وإنسانية ومسؤولة، وهو ما تؤيده أستراليا بشدة، وترسـي أسـاس إطـار دولي        
  .في الأسلحة بصورة تتسم بالمسؤولية والشفافيةالدول في إطاره أن تتاجر 

ــ   ــدولي، ســيتاح لأعــضاء      دوبع ــر مــن خمــس ســنوات مــن إمعــان النظــر ال  انقــضاء أكث
. ٢٠١٢ المتحــدة فرصــة التفــاوض بــصفة رسميــة بــشأن معاهــدة تجــارة الأســلحة في عــام  الأمــم

وتعتقـد أسـتراليا بـشدة أنهـا تفــي     . فاوضـات ويـشكل مـشروع العناصـر أساسـا سـليما لتلـك الم      
بتوقعات أغلبية الدول الأعضاء بشأن إبرام معاهدة شاملة وملزمة قانونـا والـتي سترسـي أسـسا                 

  .ير متفق عليها بصفة عامة بشأن عمليات النقل الدولي للأسلحة التقليديةيومعا
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ساعد علـى قمـع ومنـع       وتثق أستراليا في أن التنفيذ الفعال لمعاهـدة تجـارة الأسـلحة سي ـ              
ــة علــى العنــف المــسلح،       ــار المأســاوية المترتب ــة والآث الاتجــار غــير المــشروع في الأســلحة التقليدي

ــانون، والن ــ   ــى الق ــسلح عل ــصغيرة والأســلحة   . زاعـوالخــروج الم ــد أن إدراج الأســلحة ال ونعتق
قيــق الخفيفــة في نطــاق مــشروع معاهــدة تجــارة الأســلحة هــو أمــر يتــسم بالحيويــة مــن أجــل تح  

  .الأهداف الإنسانية لمعاهدة تجارة الأسلحة في نهاية المطاف
 في وسـعها لـدعم   كـل مـا  أن تعمـل  وتعتقد أستراليا أن جميع الـدول تتحمـل مـسؤولية       

ى التجــارة تنظــيم تجــارة الأســلحة المــشروعة بهــدف القــضاء عل ــ المتمثلــة في أهــداف المعاهــدة، 
  .المشروعة غير

د في أنـه ينبغـي أن تتـضمن معاهـدة تجـارة الأسـلحة سـبل                 وعلى الرغم من أننا لا نعتق ـ       
تنفيذ الدول الأطراف لالتزاماتها بموجب المعاهدة، فإنها سـتطلب منـها بوضـوح إصـدار قـوانين          
وأنظمـــة فعالــــة وإنفاذهـــا لتنظــــيم تـــدفق الأســــلحة إلى داخـــل أراضــــيها وخارجهـــا وعــــبر      

  .الأراضي هذه
 لتنفيـذ التزاماتهـا بموجـب المعاهـدة،     وستكون بعض الدول في وضـع أفـضل مـن غيرهـا           

 سـتكون  ،غيرهـا مـن الـدول   بالنـسبة ل و. سيما الدول ذات النظم والضوابط الوطنية الراسخة       لا
 والــتي يمكــن معالجتــها مــن خــلال التعــاون      ،هنــاك ثغــرات في الطاقــات والقــدرات الوطنيــة    

  .والمساعدة الدوليين
وكانـت ضـمن    . الأسـلحة منـذ البدايـة     وقد أيـدت أسـتراليا بقـوة إبـرام معاهـدة تجـارة                

ــتي     ــدان ال ــة صــغيرة مــن البل ــدّ كانــت مجموع ــسألة معاهــدة تجــارة الأســلحة إلى   أول مــن ق م م
، وهي تتطلع إلى مواصـلة العمـل مـع جميـع الـدول              ٢٠٠٦ المتحدة في شكل قرار في عام      الأمم

ــممعاهــدة فعالــة وشــاملة لتجــارة الأســلحة في مــؤتمر      لإبــرام  ي ســيعقد في المتحــدة الــذ  الأم
  .٢٠١٢ عام

  
  بلغاريا    

  ]بالإنكليزية: الأصل[
    ]٢٠١١يونيه / حزيران١[

تواصل بلغاريا مشاركة المجتمع الدولي في شواغله بشأن الآثار السلبية لعمليـات النقـل                
 دولي غـــير المـــشروعة وغـــير المـــسؤولة للأســـلحة التقليديـــة وتحبـــذ بالتـــالي بقـــوة وضـــع صـــك 

والتي ستحدد أعلى معـايير ممكنـة لتنظـيم عمليـات           ) ة تجارة الأسلحة  معاهد(وملزم قانونا    قوي
ــلحة وأنـــشطتها    ــل المـــشروع للأسـ ــباب، أ . النقـ ــا قـــرار الجمعيـــة    ولتلـــك الأسـ يـــدت بلغاريـ

  .٦٤/٤٨ العامة
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ونؤكــد مجــددا إدراكنــا بأنــه تماشــيا مــع مبــدأ عــدم رجعيــة القــانون، فــإن أحكــام هــذه   
ضطلع بها الدول بعد دخول المعاهـدة حيـز النفـاذ بالنـسبة             المعاهدة ستنطبق على الأنشطة التي ت     

  .إليها؛ وبعبارة أخرى فإنها ستنظم فقط الأنشطة التي ستتم في المستقبل فقط
  

  النطاق    
  .فيما يتعلق بنطاق المعاهدة، نعتقد أنه ينبغي أن تكون شاملة بأقصى قدر ممكن  
ه ينبغــي أن تغطــي معاهــدة تجــارة وفيمــا يتعلــق بــالبنود الــتي يغطيهــا النطــاق، نعتقــد أن ــ  

المتحــدة  ذلــك الــذخيرة، وفــق فئــات ســجل الأمــم  في الأســلحة جميــع الأســلحة التقليديــة، بمــا 
للأسلحة التقليدية، مـع توسـيع نطاقهـا لكـي تعكـس التحـسينات التكنولوجيـة لمختلـف فئـات                    

إنـه ينبغـي أن   وبالنـسبة للأسـلحة ذات الأعـيرة الثقيلـة، ف       . ي ضـرورة ذلـك    ئ ـر مـا  الأسلحة، إذا 
ــلحة     ــارة الأس ــدة تج ــلحة تغطــي معاه ــا     الأس ــا ومكوناته ــة، أجزائه ــلحة الخفيف ــصغيرة والأس ال

وينبغــي تحديــد البنــود الــسابقة بوضــوح وعرضــها في مرفــق تفــصيلي  . وتكنولوجيتــها ومعــداتها
  .والذي ينبغي تحديثه في أوقات منتظمة

 ، وإعـادة التـصدير    ،ى التـصدير  وفيما يتعلق بالأنشطة، فإنه ينبغي أن يشتمل الصك عل          
  . والمسافنة، والنقل، والوساطة،والاستيراد
ــة لا ينبغــي          ــصناعة بموجــب رخــصة أجنبي ــأن ال ــل ب ــرأي القائ ــاد في ال ــشارك الاعتق ون

تخــضع لنظــام هــذه المعاهــدة باعتبارهــا نــشاطا منفــصلا ويمكــن تناولهــا حــسب تكنولوجيــا      أن
  .والمعدات الفئة

  
  المعالم/المعايير    

عتقد بلغاريا أنه ينبغي أن يكون للصك مجموعة قوية من المعايير المـشتركة دون إعاقـة          ت  
الحق في الدفاع الفردي أو الجمـاعي عـن الـنفس ودون الحـد مـن حـق الـدول في إنتـاج أدوات          

  .اء احتياجاتها الدفاعية المشروعة والمشاركة في عمليات دعم السلامتنالدفاع واق
 معاهــدة مقبلــة لتجــارة الأســلحة أن تتــضمن المعــايير المتفــق   وفي حــين أنــه ينبغــي لأي   

 بالنقـل أو عـدم التـصريح بـه في           تـصريح للينبغي أن يظل القرار النـهائي       فإنه  عليها بصفة عامة،    
  .إطار المسؤولية الوطنية

وفي نفـس الوقـت نعتقـد أنـه ينبغـي معاملـة الالتزامـات والتعهـدات الدوليـة والإقليميــة            
ــدول  ــات الحظــر،    بمــ،لإحــدى ال ــؤدي   ا ذلــك العقوبــات وعملي ــصورة منفــصلة وينبغــي أن ت ب

  .الرفض إلى
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 تقـدير  دوينبغي أن تورد المعايير الأخرى القواعد الأساسـية الـتي ينبغـي الالتـزام بهـا عن ـ             
  :الطلبات، في إطار الأبواب الأساسية التالية

  الأمن والاستقرار الداخلي والإقليمي والدولي  •  
النــاس مــن أذلــك  في نــساني الــدولي والقــانون الــدولي لحقــوق الإنــسان بمــا  القــانون الإ  •  

  موتنمية قدراته
  .تحديد الأسلحة وعدم الانتشار  •  

ونرى أنه من الضروري النص على اتباع نهج كل حالـة علـى حـدة عنـد تقيـيم طلـب                   
مـن   ينطوي على ضـوابط محـددة لعمليـات نقـل محـددة؛ وعلـى سـبيل المثـال، المجموعـة الكاملـة                    

ــسرة،         ا لمعــايير الــتي ينبغــي تطبيقهــا بالنــسبة للتــصدير، وإعــادة التــصدير، والاســتيراد، والسم
  .ومجموعة مخفضة بالنسبة للنقل والمسافنة

ــدة تجــارة           ــار معاه ــة في إط ــة المنظم ــساد والجريم ــسألة الف ــاك حاجــة إلى معالجــة م وهن
المعالم من خـلال إلـزام الـدول        /بالمعاييرالأسلحة في الباب المتعلق بالتنفيذ بدلا من الباب المتعلق          

ونرى أنـه ينبغـي النظـر في الجريمـة المنظمـة في         . أو تشجيعها على إصدار تشريع وطني ذي صلة       
  .سياق أوسع نطاقا ومعالجتها باعتبارها جزءا من العنف المسلح ككل

  
  التنفيذ    

 وتحقيقـا لهـذه   .يتعين أن يكون تنفيذ أحكـام معاهـدة تجـارة الأسـلحة مـسؤولية وطنيـة              
الغاية، يـتعين علـى الـدول أن تـضع وتـصدر التـشريع الـلازم للرقابـة علـى الـصادرات، والـذي                        

إصــدار التــراخيص، ســلطات سيــشتمل علــى أحكــام قانونيــة لبنــاء القــدرات الإداريــة، وإنــشاء 
ــانون، و ــاذ الق ــوطني      إنف ــشريع ال ــهاك الت ــة في حــالات انت ــة وإداري  والمحاكمــة، وجــزاءات جنائي

  .كام اتفاقية تجارة الأسلحة على التواليوأح
وينبغي أن يكون التنفيذ متسقا مع التطبيق العملي علـى أن يؤخـذ في الحـسبان الفـرق                    

ولا ينبغـي النظـر     . في قدرة الدول وخصائص نظمها القانونية ووجـود تـشريع وطـني ذي صـلة              
كنها مـن البـدء في تنفيـذ        ويتعين أن تكون الدول في وضع يم      . في تقرير أي فترات سماح للتنفيذ     

  .المعاهدة فور دخولها إلى حيز النفاذ بالنسبة لكل دولة
ــشفافية، والــتي ينبغــي أن تكــون مرتبطــة بــصورة وثيقــة         ــة ملزمــة لل ــشاء آلي وينبغــي إن

وينبغـي أن  . بمتطلبات التنفيذ، والـتي ستـصبح حيويـة لتحقيـق أهـداف معاهـدة تجـارة الأسـلحة                 
عملية وينبغي أن تقـيم توازنـا واضـحا بـين تبـادل             ذات طبيعة   افية  تكون الأحكام المدعمة للشف   

  .المعلومات وشواغل الأمن القومي
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معاهـدة قويـة بالنـسبة لأنـواع        برام  وبغية معالجة بعض هذه الشواغل في خضم محاولة إ          
نــة مــن البــضائع والأنــشطة، فإنــه قــد يكــون مــن المفيــد التمييــز بوضــوح بــين الرقابــة علــى     معيّ

وبــصورة أكثــر تحديــدا، ينبغــي أن يكــون النطــاق شــاملا بقــدر   . ات والإبــلاغ عنــهاالاحتياجــ
الإمكان، ولكن يمكن أن يغطـي شـكل الإبـلاغ فيمـا يتعلـق بتبـادل المعلومـات أنـواع وأنـشطة                      

  .معينة وفقا للمنصوص عليه في هذا السياق
سـبة المـسؤولة عـن      باعتبارها الهيئـة المنا   ) وحدة لدعم التنفيذ  (ونؤيد إنشاء أمانة صغيرة       

ــساك     ــة وإم ــارير الوطني ــع التق ــسجلاتتجمي ــساعدة     ال ــد للم ــل كــصندوق بري ، وكــذلك العم
  .المطلوبة والمقدمة من الدول

  
  عمليات المتابعة    

وينبغــي عقــد مــؤتمرات . نــرى أنــه مــن الملائــم إنــشاء آليــة لاســتعراض المعاهــدة المقبلــة   
وخــلال . وقــات متفــق عليهــا بــين الأطــرافلاســتعراض حالــة المعاهــدة وتنفيــذها ونطاقهــا في أ

الفترات الفاصلة بين الاجتماعات، يمكن للـدول أن تجتمـع علـى أسـاس سـنوي أو كـل سـنتين         
  .بهدف تعزيز التنفيذ، والترويج لعالمية المعاهدة وطلب المساعدة أو تقديمها

  
  الصين    

  ]بالإنكليزية والصينية: الأصل[
  ]٢٠١١يونيه / حزيران١[

  
الصين أهمية كبيرة على المشاكل الناتجة عن النقل غير المشروع وتوزيع الأسـلحة             تُعلِّق    
ونؤيد المجتمع الدولي في اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز التعـاون الـدولي وتنظـيم التجـارة       . التقليدية

  .الدولية للأسلحة من أجل مكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة التقليدية
الهـدف الأساسـي لمعاهـدة تجـارة الأسـلحة يتمثـل في منـع ومكافحـة                 وتعتقد الصين أن      

الاتجار غير المشروع بالأسلحة التقليدية؛ ولذلك فإنه من الـضروري تنظـيم أنـشطة التجـارة في               
الأسلحة على نحو ملائم دون التأثير على تجارة الأسلحة المـشروعة أو حـق الدولـة الـشرعي في      

ن اتفاقية تجـارة الأسـلحة مـوجزة وقابلـة للتنفيـذ في الواقـع،               وينبغي أن تكو  . الدفاع عن النفس  
وتُعد عمليـة التفـاوض بـشأن المعاهـدة عمليـة تجـري تـدريجياً،               . وتركّز على المشاكل المستهدفة   

والتي يتعين الاضطلاع بها في إطار الأمم المتحدة من خـلال مناقـشة مفتوحـة وشـفافة، وينبغـي                
  .اتخاذ القرارات بتوافق الآراء
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وفيمــا يتعلــق بنطــاق معاهــدة تجــارة الأســلحة، تعتقــد الــصين أنــه لا ينبغــي علينــا فقــط   
الاجتهاد في تغطيـة مجموعـة كـبيرة مـن الأسـلحة التقليديـة، ولكـن أيـضا أن نأخـذ في الاعتبـار                        

وتقتـرح الـصين تغطيـة الفئـات الـسبع للأسـلحة            . مدى إمكانية تنفيذ المعاهدة على هذا النطاق      
الأنــشطة  وفيمــا يتعلــق بالــصفقات أو.  الأمــم المتحــدة للأســلحة التقليديــةالــتي يــشملها ســجل

  .الدولية، فإنه ينبغي أن تغطي اتفاقية تجارة الأسلحة الاستيراد والتصدير على السواء
ــصلة          ــايير ذات ال ــه ينبغــي أن تكــون المع ــايير النقــل، تعتقــد الــصين أن ــق بمع وفيمــا يتعل

وينبغي أن تستهدف المشاكل الناشئة عـن الاتجـار         . ا دوليا موضوعية، وغير متحيزة، ومُعترفا به    
وتقتـرح الـصين   . غير المشروع وتحويل الأسلحة التقليدية، وتلافي أي عناصر مسيّسة أو تمييزيـة      

أن تشتمل معايير النقل على الوفاء بالالتزامات المنـصوص عليهـا في القـوانين الدوليـة وقـرارات                  
دة، والحفــاظ علــى الأمــن والاســتقرار الــدوليين والإقليمــيين،  مجلــس الأمــن التــابع للأمــم المتح ــ

وأن تؤدي إلى تعزيز قدرة البلد المتلقي علـى         . ومكافحة الجرائم عبر الحدود الوطنية والإرهاب     
  .الدفاع عن النفس فقط، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلد المتلقي

د الـصين أن الـدول تتحمـل المـسؤولية          وفيما يتعلق بتنفيذ اتفاقية تجارة الأسـلحة، تعتق ـ         
وفي نفـس الوقـت، تؤيـد     . الأساسية عن الإدارة والتنظيم المناسبين فيما يتعلق بتجـارة الأسـلحة          

الصين أن تضطلع البلدان بنشاط بالتعاون وتقـديم المـساعدة علـى الـصعيد الـدولي علـى أسـاس                    
اميـة بالمعـدات، والمـوارد البـشرية،     وكأولوية، ينبغي للبلـدان المتقدمـة تزويـد البلـدان الن         . طوعي

وينبغي أن تؤدي آليات التعاون والتنفيذ إلى تيـسير         . والتكنولوجيا وأن تموّل عند اللزوم التنفيذ     
الجهود لتنفيـذ اتفاقيـة تجـارة الأسـلحة، دون التـدخل في القـرارات الـسيادية الوطنيـة، أو إثقـال                      

ليــات أو الــصكوك القائمــة، مثــل ســجل  وينبغــي للآ. الــدول بتكــاليف التنفيــذ غــير الــضروري 
  .الأمم المتحدة للأسلحة التقليدية أن تواصل الاضطلاع بأدوارها المقررة

واتخذت الصين على الدوام موقفا حكيما ويتسم بالمسؤولية في مجال تـصدير الأسـلحة        
لـس  وتمارس رقابة صارمة على صادرات الأسلحة وفقا للقوانين واللوائح الوطنية، وقـرارات مج            

وتلتــزم سياسـة الــصين في مجــال  . الأمـن التــابع للأمـم المتحــدة والالتزامـات الدوليــة ذات الـصلة    
ينبغي أن يكون تصدير الأسـلحة مـدعما للقـدرة          : تصدير الأسلحة بدقة بالمبادئ الثلاث التالية     

 الشرعية للدفاع عن الـنفس للبلـد المتلقـي؛ ولا ينبغـي أن يهـدد الـسلام والأمـن والاسـتقرار في                     
المنطقــة المعنيــة والعــالم ككــل؛ ولا ينبغــي أن تُــستخدم كوســيلة للتــدخل في الــشؤون الداخليــة   

ــي  ــد المتلق ــام        . للبل ــع حظــر قي ــصدير الأســلحة، م ــراخيص لت ــصين بنظــام إصــدار الت وتأخــذ ال
الكيانات والأفراد غير المـأذونين بالاضـطلاع بتـصدير الأسـلحة، وحظـر الـصادرات للأطـراف                 

ونطالـــب البلـــدان المتلقيـــة بتقـــديم شـــهادات للاســـتخدام النـــهائي  . الـــدولالفاعلـــة مـــن غـــير 
  .الث دون موافقة السلطات الصينيةوالمستخدِم النهائي والالتزام بإعادة نقلها إلى طرف ث
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وتعلِّـق الــصين أهميـة علــى التعــاون الـدولي في مجــال نقــل الأسـلحة التقليديــة، وتــشارك       
عملية اتفاقية تجارة الأسلحة وتضطلع بـدور بنّـاء في عمـل            بنشاط في المناقشات ذات الصلة في       

فريق الأمم المتحدة للخبراء الحكوميين، والفريق العامل المفتـوح العـضوية، واللجنـة التحـضيرية               
وستواصـل الـصين، بطريقـة جـادة ومـسؤولة، المـشاركة في المناقـشات               . لمعاهدة تجارة الأسلحة  

د لا تعرف الكلل لمعالجة المـشاكل الناتجـة عـن الاتجـار            بشأن قضايا تجارة الأسلحة، وبذل جهو     
  .غير المشروع بالأسلحة التقليدية على النحو الملائم

  
  مصر    

  ]بالإنكليزية: الأصل[
  ]٢٠١١يونيه / حزيران٣[

  
  آراء عامة تتعلق بعملية وإطار المفاوضات    

قدمتـها مـصر بـصفة      تستكمل الآراء المعروضة بهذه المذكرة، ولا تحل محل، الآراء الـتي              
. رسمية في وقت سابق وفق قرارات الجمعية العامـة ذات الـصلة بـشأن معاهـدة تجـارة الأسـلحة                   

وفي حين أن الآراء بشأن الجـدوى والنطـاق وعناصـر المـشروع قـد قُـدمت في وقـت سـابق إلى                
ة لمعاهـدة  الأمانة العامة للأمم المتحدة، فإن الآراء المعروضة هنا تغطي المبـادئ والأهـداف العام ـ    

  .تجارة الأسلحة، ونطاقها، ومعاييرها، وتنفيذها
ومــــن الواضــــح تمامــــا، كمــــا أكــــد فريــــق الخــــبراء الحكــــوميين بــــشأن المــــسألة            

، أن صلاحية معاهـدة تجـارة الأسـلحة سـتتوقف علـى إرسـاء أهـدافها المتفـق                   )A/63/334 انظر(
تغلال الـسياسي وإمكانيـة أن      عليها بصورة جماعية، وقابليتها للتطبيـق العملـي، وتـصديها للاس ـ          

واعتُــبر أن أي إمعــان للنظــر في مــدى صــلاحية أي معاهــدة محتملــة   . تُــصبح ذات طــابع عــالمي
لتجارة الأسلحة يتوقف لذلك على نطاقها ومعاييرها، باعتبارها عوامل مترابطة تتطلب إجـراء             

غطــاة هنــا ولــذلك فــإن مــسألة الــصلاحية غــير م. مناقــشات مفتوحــة وشــفافة وشــاملة وجامعــة
لأنــه لم يــتم التوصــل بعــد إلى أي اتفــاق بــشأن نطــاق أو معــايير أي معاهــدة محتملــة            نظــرا 
  .الأسلحة لتجارة

وتعتقد مصر بشدة في أهمية أن تقوم المداولات وأي نتائج محتملة لمؤتمر الأمـم المتحـدة             
مــن قــرار  ٥ بــشأن معاهــدة تجــارة الأســلحة علــى أســاس المبــدأ الــوارد في الفقــرة  ٢٠١٢لعــام 

، والـتي تؤكـد أن المـؤتمر سيـضطلع          “معاهـدة تجـارة الأسـلحة     ” المعنون   ٦٤/٤٨الجمعية العامة   
ويعـني هـذا أن المـؤتمر سـينظر فقـط           . بأعماله بطريقة متفتحة وشفافة، على أساس توافـق الآراء        

في الوثــائق الــتي وافقــت عليهــا اللجنــة التحــضيرية بتوافــق الآراء وســيعتمد فقــط علــى أي نــص 
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وفي حالــة أن الوقــت المخــصص للمــؤتمر أو الطريقــة الــتي جــرت بهــا        . تمــل بتوافــق الآراء مح
مداولاته ومفاوضاته، لا تسمح بالتوصل إلى نتيجة حاسمـة بتوافـق الآراء، فإنـه ينبغـي النظـر في         
الوسائل والأسـاليب الـتي تـسمح باسـتمرار العمـل في الإطـار المتعـدد الأطـراف للأمـم المتحـدة                      

  . العناصر ذات الصلة بغية التوصل إلى نتيجة تكون مقبولة بالنسبة للجميعبشأن جميع
وليس هناك حاجة إلى القـول، بـأن الآراء المعروضـة قـد تلافـت عـن عمـد الخـوض في                     

أي تفاصيل واسعة النطاق، نظرا لأن هذه التفاصيل تظل رهنا بعملية الاستكـشاف الأوليـة في                
ة بطريقـة لا تــسمح، في هـذه المرحلــة، بـالعرض الــشامل    إطـار اللجنـة التحــضيرية وهـي مترابط ــ  

  .بطريقة لا تحكم مسبقا على عملية التفاوض والتفاصيل البديلة التي قد تنظر فيها
  

  فيما يتعلق بالأهداف والمبادئ العامة    
ينبغي أن تتمثل الأهداف الرئيسية لمعاهـدة تجـارة الأسـلحة في تعزيـز مبـادئ وأهـداف                    

حدة لمنع النقل غير المشروع والإنتـاج غـير المـشروع والسمـسرة غـير المـشروعة       ميثاق الأمم المت 
في الأسـلحة التقليديـة ومكافحتـها والقـضاء عليهــا؛ وتعزيـز الـشفافية والمـساءلة في مجـال إنتــاج         

  .واستيراد وتصدير الأسلحة التقليدية والشحن العابر لها
في إبــرام معاهــدة لتجــارة وانطلاقــا مــن موقــف مبــدئي، تــرى مــصر أن جهــود النظــر     

الأسلحة ينبغي أن لا تمثل بـأي حـال تحـولاً عـن الأولويـة غـير القابلـة للتـساؤل بـشأنها المتعلقـة                         
بترع السلاح النووي، كما تمت الموافقة عليها بالإجماع في الدورة الاسـتثنائية الأولى للجمعيـة               

وضــوح إلى هــذا العنــصر في ويــتعين الإشــارة ب. ١٩٧٨العامــة المكرســة لــترع الــسلاح في عــام 
  .نص المعاهدة المحتمل

ــشروع           ــل غــير الم ــات النق ــة عملي ــة بتغطي ــة مثالي ــوم بطريق ــي أن تق ــه ينبغ وفي حــين أن
“ تقيّـد ”بـدلا مـن أن      “ تـنظم ”للأسلحة، فإنه يتعين على معاهدة محتملة لتجـارة الأسـلحة أن            

الــشفافية بينمــا لا تــسمح، تجــارة الأســلحة، ممــا يجعــل صــفقات تجــارة الأســلحة أكثــر اتــساما ب 
ضـمانات كافيـة، بالانتـهاك الـسياسي لنطـاق ومعـايير المعاهـدة لمـصالح سياسـية أو تجاريـة                      عبـر
  .اقتصادية أخرى أو

ويــتعين علــى المعاهــدة المحتملــة لتجــارة الأســلحة أن تمتثــل بالكامــل بــنص وروح جميــع   
الـدول المـشروع في الحـصول علـى     المبادئ الـواردة في ميثـاق الأمـم المتحـدة، بمـا في ذلـك حـق           

أسلحة تقليدية للدفاع الشرعي عن النفس، وحقها في إنتاج وتصدير واستيراد ونقـل الأسـلحة    
التقليديــة، وحقوقهــا الــسيادية المتــساوية، والحــق في التكامــل الإقليمــي والاســتقلال الــسياسي    

يثـاق، بمـا في ذلـك    وحق جميع الـشعوب في تقريـر المـصير، وكـذلك جميـع المبـادئ الأخـرى للم         
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ــسوية       ــذ التـ ــوة وتلـــك الـــتي تحبـ ــتخدام القـ ــد باسـ ــوة والتهديـ ــتخدام القـ ــر اسـ تلـــك الـــتي تحظـ
  .للمنازعات السلمية

وينبغــي أن تعتــرف المعاهــدة المحتملــة بــالحق الــسيادي للــدول في تنظــيم عمليــات نقــل     
لأســلحة وبهــدف خدمــة أهــدافها، ينبغــي أن تمنــع معاهــدة تجــارة ا   . الأســلحة داخــل أراضــيها 

ــسلح         ــي في الت ــوازن كمــي أو كيف ــشوء حــالات عــدم ت ــتي ترمــي إلى ن صــادرات الأســلحة ال
وينبغي عدم تدخل معاهـدة تجـارة الأسـلحة المقترحـة في الـنظم القائمـة                . الإقليمي أو استمراره  

بالفعل في إطار الأمم المتحدة والمتعلقـة بالأسـلحة التقليديـة، ويـتعين عـدم انتـهاك هـذه الـنظم،                     
ــشغيلية      وعــدم ــها وأُســسها الت ــا، وطبيعت ــى أدائه ــأثير العكــسي عل ــا أو الت  الإضــافة إلى التزاماته

  .الأساسية والمبدئية
وعلى الرغم من أنه يتعين أن تأخذ أي معاهدة لتجـارة الأسـلحة في الحـسبان شـواغل                    

الدفاع الشرعي، والـشواغل التجاريـة والاقتـصادية والعـسكرية لجميـع الأطـراف، وأن تعكـس                 
لمسؤوليات الخاصة للدول المنتجة للأسلحة، والمصدِرة لهـا، والـتي تتـولى عمليـة الـشحن العـابر                  ا

ــدول        ــة لل ــات المنطقي ــستوردة للأســلحة، ولا ينبغــي أن تحــاول اســتبدال الواجب ــدول الم ــا وال له
الكبرى المنتجة للأسلحة بحقـوق تمييزيـة تـؤدي إلى انتـهاك حقـوق الـدول المـستورِدة للأسـلحة                    

ولـذلك يـتعين أن تأخـذ أي معاهـدة محتملـة لتجـارة الأسـلحة في الاعتبـار عناصـر          . يلةبأي وس 
ويــتعين أن تتــضمن أي معاهــدة . الإنتــاج والتخــزين عــلاوة علــى التــصدير والاســتيراد والنقــل  

محتملة لتجارة الأسلحة حوافز واضحة وقابلة للتنفيـذ للـدول المـستورِدة للأسـلحة بمـا في ذلـك                   
  .اسع النطاق والدولي والذي يتجاوز التعاون لتنفيذ المعاهدةإطار للتعاون الو

  
  فيما يتعلق بنطاق المعاهدة المحتملة لتجارة الأسلحة    

تتبقى صلة قوية للغاية ومباشرة بـين عناصـر نطـاق ومعـايير أي اتفاقيـة محتملـة لتجـارة                  
 المعـايير في إطـار   الأسلحة، من ناحية، ومن ناحية أخرى، بشأن الطريقـة الـتي سـتُطبق بهـا هـذه        

وإدراج أي فئــات أســلحة تفــصيلية في إطــار أي معاهــدة لتجــارة الأســلحة   . المعاهــدة المحتملــة
  .سيتطلب بطبيعة الحال الإفصاح بالتفصيل عن عناصر المعايير والعكس بالعكس

. وينبغــي النظــر بوضــوح في مــدى ملاءمــة الفئــات الخاصــة للأســلحة للمعــايير الخاصــة   
عــني إدراج فئــات خاصــة مــن الأســلحة في نطــاق المعاهــدة أن أيــة دولــة متلقيــة   ينبغــي أن ي ولا

محتملة لا تفي بأحد المعايير، سيتم بصورة عملية رفض نقل المجموعـة الكاملـة لفئـات الأسـلحة          
وبصفة مبدئية، ينبغي التركيـز علـى عنـصر الملاءمـة والنـسبية عـلاوة               . المغطاة في نطاق المعاهدة   

  .ة للملاءمة والنسبية في التنفيذليعلى الضمانات العم
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وفيمــا يتعلــق بــأغراض الاتفاقيــة المحتملــة، يمكــن لنطــاق فئــات الأســلحة التقليديــة الــتي    
تغطيهــا المعاهــدة أن تــشمل ســبعة أنــواع وردت في ســجل الأمــم المتحــدة للأســلحة التقليديــة،  

  .كما حددها المسجِّل، ولا ينبغي أن تذهب إلى أبعد منها
راج الأسـلحة الـصغيرة والأسـلحة الخفيفـة إلى التـداخل مـع برنـامج عمـل                  وسيؤدي إد   

ــة         ــصغيرة والأســلحة الخفيف ــشأن الأســلحة ال ــاءة، ب ــل بكف ــذي يعمــل بالفع ــم المتحــدة، ال الأم
وســيؤدي إلى تقويــضه بــشدة، وســيؤدي إلى نــشوء مــسؤوليات عمليــة ومــسؤوليات للإبــلاغ   

.  التنفيذ الفعال المحتمـل لمعاهـدة تجـارة الأسـلحة    معقّدة وواسعة النطاق والتي ستؤدي إلى تعقيد   
وبسبب غياب توافـق الآراء بـشأن الإدراج المحتمـل لهـا، فـإن مـصر لا تؤيـد إدراج الـذخائر في                    
سياق أي معاهدة محتملة لتجارة الأسلحة، نظرا لأن ذلـك سـيؤدي إلى عقبـات عمليـة واسـعة                   

  .النطاق في مجال الإبلاغ والتنفيذ
أو مكونــات / والنــسبة للــذخائر، فإنــه لا توجــد أي إشــارة لأجــزاء     وكــذلك الحــال ب   

الأســلحة أو أنظمــة الأســلحة، أو الــسلع والمكونــات المزدوجــة الاســتخدام في ولايــة المفاوضــات  
ويمكن أن يؤدي إدراجها إلى أحمال ثقيلـة علـى الـصناعة المدنيـة              . هدف تنظيم تجارة الأسلحة    أو

  .موينبغي لذلك تلافيها بحس. لإنمائية لدول نامية عديدةويتعارض مع الأهداف الصناعية وا
ــار أي          ــرخيص أجــنبي في إط ــصناعة بموجــب ت ــا وال ــل التكنولوجي ــشجيع نق ــي ت وينبغ

  .معاهدة لتجارة الأسلحة
وفي حــين أن السمــسرة تظــل نــشاطاً يخــضع للرقابــة والتنظــيم مــن خــلال التــشريعات     

مسرة غير المـشروعة في نطـاق أي معاهـدة محتملـة     والأنظمة الوطنية، فإنه يمكن فقط تغطية الس  
وتقع السمسرة المأذون بها بموجب القـانون الـوطني خـارج أي نطـاق محتمـل               . لتجارة الأسلحة 

لمعاهدة تجارة الأسلحة، على أن يؤخذ في الاعتبـار أن مـسألة السمـسرة سـتُنظر في إطـار آخـر                      
  .ين المعني بالمسألةفي الأمم المتحدة في نطاق عمل فريق الخبراء الحكومي

  
  المعايير المتعلقة بمعاهدة محتملة بشأن تجارة الأسلحة/البارامتراتفيما يخص     

تفــق عليهــا بــشكل جمــاعي، وتكــون خاليــة مــن  يُمعــاييريجــب أن تــنص المعاهــدة علــى   
الغمــوض، ومفــصلة، ويمكــن قياســها، وذات صــلة، بحيــث تــستطيع الــدول المــصدرة للأســلحة  

يشملها نطاق المعاهدة، والدول التي تجري فيها عمليات إعـادة شـحنها، والـدول              التقليدية التي   
وينبغي أن تكون هذه المعـايير متوافقـة تمامـا مـع        . المستوردة، إنفاذها بطريقة يمكن التحقق منها     

وعلـى هـذا الأسـاس،    . قرت في إطار الأمم المتحدة وهيئاتها المتخصصة ذات الصلة  المعايير التي أُ  
 أي صلات تسمح لأي دولة بإجراء تقييمـات شخـصية تجـاه دولـة أخـرى في                  قامةم إ ينبغي عد 
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التنميــة المــستدامة لأن الأطــر والــسياقات المــستخدمة للنظــر    مجــالات مثــل حقــوق الإنــسان أو 
 الأمـم المتحـدة تختلـف كـثيرا عـن إطـار المعاهـدة              في إطـار  المـسائل   مثـل هـذه     بصورة منصفة في    

  .المقترحة لتجارة الأسلحة
ومن المهم جدا لمعاهدة تجارة الأسلحة أن تتجنب السماح بإجراء تقييمات تُـبنى علـى                 

 علـى المـستوى الـوطني دون الاعتمـاد علـى الآليـات            ذاتيـة حتمـل أن تكـون      افتراضات فردية ويُ  
المتفق عليهـا في الأطـر المتعـددة الأطـراف، مثـل القـرارات الـصادرة عـن هيئـات الأمـم المتحـدة              

ن هيئــة خاصــة منبثقــة عــن الــدول الأعــضاء في معاهــدة تجــارة الأســلحة يمكــن    عــ  أوالمختــصة
  .تكليفها بهذه المهمة بموجب المعاهدة

وفيما يخص مصادر المعلومات المتعلقـة بمعـايير معاهـدة تجـارة الأسـلحة، ينبغـي للدولـة                    
الطــرف أن تأخــذ في الحــسبان طبيعــة الأســلحة الــتي ســتنقل، وكيــف سيــستخدمها المــستعمل    

 والمعلومــات المقدمــة رسميــا مــن قبــل الــسلطات والوكــالات تي أُجريــتلنــهائي، والتقييمــات الــا
ــة الطــرف ذاتهــا، بمــا في ذلــك بعثاتهــا الدبلوماســية والقنــصلية، بطريقــة موثقــة      الحكوميــة للدول

، وفقا لقرارات الهيئات المتخصصة المعنية التابعة للأمم المتحـدة وممارسـاتها      عليها جيدا ق  ومصدَّ
  .المتفق عليها

. وينبغي أن يتقيد بتطبيـق المعـايير جميـع الـدول ولـيس فقـط الـدول المـصدرة للأسـلحة                      
منـع نقـل الأسـلحة بنـاء علـى افتراضـات تـتم علـى               وينبغي ألا تتخذ دولـة مـا قـرارا بإجـازة أو           

 التابعـة   الصعيد الوطني، وإنما بناء على القرارات المتفق عليها دوليا الصادرة عـن الهيئـات المعنيـة               
ولـن يكـون لهـذه القـرارات مغـزى إلا في الحـالات الـتي تكـون فيهـا انتـهاكات                      . للأمم المتحدة 

المعايير التي سـيتم الاتفـاق عليهـا واسـعة النطـاق، ومتجانـسة، وتعتـبر جـسيمة في نظـر الهيئـات                    
  .المعنية في الأمم المتحدة

  
  سلحةفيما يخص إطار تنفيذ المعاهدة المحتملة بشأن تجارة الأ    

ســتتطلب المعاهــدة المحتملــة بــشأن تجــارة الأســلحة إنــشاء أمانــة دوليــة مكرســة حــصرا    
ــصاف والخــضوع        ــة والإن ــسم بالفعالي ــى نحــو يت ــذ المعاهــدة وأهــدافها عل للعمــل في ســبيل تنفي

 يمكن تمويل هـذه الأمانـة مـن الأنـصبة     ،للمساءلة، وفي سبيل الترويج لذلك والتحقق من إنجازه    
أو المـوارد الـتي سـيتم تخصيـصها وجبايتـها، والـتي تمثـل        /وضة على دولها الأعـضاء و     المقررة المفر 

  .نسبة مئوية متفق عليها من إيرادات مبيعات الأسلحة التي يحققها منتجو الأسلحة الرئيسيون
ــة دائمــا          ــصورة عادل ــذ المعاهــدة ب ــق مــن تنفي ــة دور في التحق ويجــب أن يكــون للأمان

الـتي تـشملها المعاهـدة، بمـا في ذلـك عمليـات النقـل الـتي يجـري                   وتسجيل جميع عمليـات النقـل       
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ويجب أن تنص المعاهدة بوضوح علـى حقـوق وواجبـات أعـضائها، بطريقـة متوازنـة              . إنكارها
وينبغـي ألا يُتـرك المجـال لتفـسير         . تحترم تساوي الدول في السيادة بموجب ميثاق الأمـم المتحـدة          

  .يقة التنفيذ التي يتبعها كل عضو محتملطر الالتزامات الناشئة عن المعاهدة أو
وينبغي ألا تتـضمن آليـة التنفيـذ تـدابير تنفيـذ المعاهـدة علـى الـصعيد الـوطني فحـسب،                

وأيضا تدابير على الصعيد الدولي لضمان تطبيقها بـصورة عادلـة وخاضـعة للمـساءلة سـواء                  بل
  .تلك التي يجري إنكارها في حالات النقل التي يتم إقرارها أو

وفي حين أن شرط الإبلاغ الـشامل       . ينبغي إنشاء نظام إبلاغ شامل في إطار المعاهدة       و  
سيعزز الشفافية في مجال تنفيذ المعاهدة بصورة عادلـة وموضـوعية وسـيزيد مـن درجـة الثقـة في                  
تطبيقها بصورة موحدة، فإنـه سـيتيح أيـضا التـدقيق في الممارسـات الـتي تتنـاقض مـع المعاهـدة،                      

ــإجرا  ممــا ــسمح ب ــق بأســباب الإنكــار  ي ــلاغ  . ء اســتجواب موضــوعي يتعل وبموجــب نظــام الإب
المقترح، سيكون على الـدول الإبـلاغ عـن التـراخيص الـتي منحتـها، والتـراخيص الـتي رفـضت                    

  .إصدارها، وعمليات النقل الفعلية للأسلحة التقليدية
جـنبي  وينبغي لأي آليـة تنفيـذ أن تعـزز نقـل التكنولوجيـا والتـصنيع بموجـب تـرخيص أ                     

ــدول المــستوردة للأســلحة       ــا انــضمام ال ــرويج لمزاي ــة والت بوصــفهما مــن حــوافز العــضوية العالمي
وينبغـي أن يكـون نظـام المعاهـدة متوازنـا، ومـن ثم أن يهـدف إلى التأكـد مـن أن                       . المعاهدة إلى

الدولــة المــستوردة المحتملــة ســتكون علــى يقــين مــن الحــصول علــى النقــل المطلــوب إذا امتثلــت   
 المتفــق عليهــا، وأن الدولــة المــصدرة المحتملــة ســتكون ملزمــة بالقيــام بــذلك،        عــاييرالملجميــع 

  .مراعاة جميع الجوانب الأخرى المتعلقة بالنقل مع
  

  السلفادور    
  ]بالإسبانية: الأصل[

  ]٢٠١١مايو / أيار٢٣[
  

بـدأ  من المهم أن تستند المعاهدة إلى مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، مع مراعـاة م                
ــدول     ــع ال ــسياسي لجمي ــة، والاســتقلال ال ــسلامة الإقليمي ــسيادة، وال وينبغــي أن . المــساواة في ال

يــضمن محتــوى المعاهــدة أن تفــي الــدول الأطــراف بحــسن نيــة بالالتزامــات الــتي تأخــذها علــى    
  .التصديق عليها  عند التوقيع أوعاتقها

تجــارة الأســلحة، وينبغــي أن وينبغــي للمعاهــدة المقبلــة أن تعــزز آليــات لمراقبــة وتنظــيم    
ــايير و  ــضمن مع ــارامتراتتت ــصنيع الأســلحة      ب ــشأن ت ــدول ب ــع ال ــى جمي ــق عل  ومواصــفات تنطب

  .وتصديرها واستيرادها، والأشكال الأخرى لتجارة الأسلحة
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المنظمــة المــسؤولة عــن الإشــراف علــى  وينبغــي لهــا، حــسب الحاجــة، إنــشاء الكيــان أو  
   .صنع الأسلحة وتصديرها واستيرادها

ــة أو       ــة الدول ــى موافق ــايير الحــصول عل ــات   وينبغــي أن يحــدد الــصك مع ــضها لعملي رف
وينبغي أن يقر بأن لجميع الدول حقـا شـرعيا في شـراء            . نقلها تصديرها أو  استيراد الأسلحة أو  

الأسلحة وفقا لرؤيتـها الخاصـة لاحتياجاتهـا الأمنيـة والمحليـة، بمـا يتفـق مـع مبـادئ ميثـاق الأمـم                        
وينبغي أن يتضمن النص أحكاما بشأن تعزيز آليات تعقب الأسـلحة           . قانون الدولي المتحدة وال 

  .بين الدولفيما وتبادل المعلومات 
ومن المهم أن تحدد المعاهدة مسؤولية الدول المنتجة للأسلحة فيمـا يتعلـق بمـنح العقـود                   

لعبـور بـأمر    ار دول ا  التجارية وشحن الأسـلحة إلى وجهتـها النهائيـة، وأن تـشترط عليهـا إخط ـ              
  .تلك الشحنات

أحكامـــا تهـــدف إلى تجنـــب أن تـــؤدي تجـــارة   وينبغـــي أن يتـــضمن الـــصك أنظمـــة أو  
ومـن أجـل منـع    . البلـدان الـتي ترسـل إليهـا     الأسلحة إلى حفـز سـباق تـسلح في منطقـة البلـد أو        

عمليات نقـل الأسـلحة بـشكل غـير مـشروع، ينبغـي للمعاهـدة أن تنـشئ أيـضا التزامـا يفـرض              
  . الأسلحة وسمها من أجل تبيّن البلد المصدرعلى صانعي

ــاء         ــصعيد في اقتن ــايير المعاهــدة لأن الت ــدول الاتفــاق علــى مع ــع ال وأخــيرا، ينبغــي لجمي
الأسلحة التقليدية يشكل في الوقت الحالي مصدرا للقلق في جميـع منـاطق العـالم، ومـسألة تـؤثر               

  .تأثيرا مباشرا على استقرار المناطق وعلى توازن القوى
ــا         وينبغــي أن يكــون القــصد مــن الــصك المقبــل أن يعمــل بوصــفه قاعــدة ملزمــة قانون

ســتعمل علــى تعزيــز آليــات لمراقبــة وتنظــيم التجــارة في الأســلحة التقليديــة، وتــضع معــايير           
  . ومواصفات تنطبق على جميع الدول في سياق عمليات تصدير الأسلحةوبارامترات

لوثيقــة المعتمــدة واقــع كــل دولــة، وأن يكــون وبالإضــافة إلى ذلــك، ينبغــي أن تراعــي ا  
  .تطبيقها ممكنا في الممارسة العملية، مع اشتمالها على معايير واضحة وتعاريف دقيقة

ومن أجل ضـمان ألا يكـون لـصادرات الأسـلحة آثـار غـير مرغـوب فيهـا مثـل تحويـل              
قـرارات  عنـد اتخـاذ   للـدول،  إنـه مـن المهـم للغايـة بالنـسبة       الأسلحة إلى السوق غير المـشروعة، ف      

بشأن عمليات تصدير الأسلحة، ألا تنظر إليها على أنها مجرد صفقات تجارية مربحة، بل ينبغـي                
لهـا أن تحلـل بعنايـة المواقــع الـتي ستـستخدم فيهـا الأســلحة، والظـروف الـتي ولّـدت الحاجــة إلى          

  .والأهداف المقصودة من استخدامهااقتناء الأسلحة، والأغراض 



A/66/166
 

16 11-42419 
 

ــة علــى صــفقات الأســلحة   وثمــة حاجــة إلى    ــايير  .  نهــج شــامل للرقاب وينبغــي وضــع مع
  . نقلها استيرادها أو رفضها لعمليات تصدير الأسلحة أو موحدة وموضوعية لموافقة الدول أو

وينبغــي الاعتــراف بــأن لجميــع الــدول حقــا شــرعيا في شــراء الأســلحة وفقــا لرؤيتــها       
كافحة الجريمة، بـشرط أن تكـون دوافعهـا لحيـازة     الخاصة لاحتياجاتها الأمنية والمحلية من أجل م     

 والقــانون ، والقــانون الــدولي،الأســلحة واســتخدامها تتوافــق مــع مبــادئ ميثــاق الأمــم المتحــدة 
  . وحقوق الإنسان،الإنساني الدولي

ــز آليــات تعقــب الأســلحة وضــمان المتابعــة بــشأن الاســتخدام         ومــن المهــم أيــضا تعزي
ــهائي للأســلحة الــتي جــرت الم   ــادل     الن ــاجرة بهــا؛ ويمكــن تحقيــق ذلــك مــن خــلال مواصــلة تب ت

  .المعلومات بين الدول
ومن المهم تحديد مسؤولية الـدول المنتجـة للأسـلحة فيمـا يتعلـق بمـنح العقـود التجاريـة                    

ففي مثل هذه الحالات، ينبغي إخطار جميع دول العبـور          . وشحن الأسلحة إلى وجهتها النهائية    
ذلك، اعتماد تدابير تشريعية تجرّم صنع الأسلحة وحيازتها وتخزينـها          بالإضافة إلى   وينبغي،  كما  

  .وتجارتها بصورة غير مشروعة
ــة        وينبغــي أن تتــضمن معاهــدة تجــارة الأســلحة تعــاريف ومكونــات الأســلحة التقليدي

وينبغــي للــدول المنتجــة للأســلحة أن تقــيّم الــصفقات  . والأســلحة الــصغيرة والأســلحة الخفيفــة
  .البلدان التي ترسل إليها  لن تحفز على حدوث سباق تسلح في منطقة البلد أوللتأكد من أنها

ــة،        ــاتهم الإنتاجي ــصانعي الأســلحة اســتخدام أدوات وســم الأســلحة في عملي وينبغــي ل
وينبغي لهم تقـديم المعلومـات التقنيـة اللازمـة لتبـيّن وتحديـد مكـان أي أسـلحة يمكـن أن تكـون                        

  .عرضة لعمليات نقل غير مشروعة
وفيما يتعلق بتدابير منع الإرهابيين من حيازة أسلحة الدمار الشامل، فـإن الـسلفادور،                

ــة عــضو  ــة، وقعــت وصــدقت علــى     ابوصــفها دول ــدول الأمريكي  في الأمــم المتحــدة ومنظمــة ال
  :الصكوك الدولية التالية

اون، اتفاقية البلدان الأمريكية لمناهضة الإرهـاب، الـتي وقعتـها الـسلفادور في بريـدج ت ـ                 -  
ــاير / كــانون الثــاني٢١ وصــدقت عليهــا في ٢٠٠٢يونيــه / حزيــران٣بربــادوس، في  ين

٢٠٠٣  
اتفاقيــة منــع الأعمــال الارهابيــة الــتي تأخــذ شــكل جــرائم ضــد الأشــخاص والابتــزاز       -  

  المتصل بها، التي لها أهمية دولية، والمعاقبة عليها
  الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب  -  
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ــة ال  -   ــدولي  اتفاقي ــدني ال ــة شــيكاغو (طــيران الم ــى أن   ) اتفاقي ــنص عل ــتي ت ــديلاتها، وال وتع
ــة        ــة للدول ــيس علــى الطــائرات التابع ــة ولكــن ل ــى الطــائرات المدني ــق عل ــة تنطب الاتفاقي

  ) والجمارك والشرطةؤسسة العسكريةالم(
  ة التي تحدثها الطائرات الأجنبيةاتفاقية المسؤولية المدنية عن الأضرار السطحي  -  
 الدوليـــة لقمـــع الهجمـــات الإرهابيـــة بالقنابـــل، المبرمـــة في إطـــار ١٩٩٧اتفاقيـــة عـــام   -  

  المتحدة الأمم
وعلى الصعيد الوطني، يسري القانون الخاص المعني بمكافحة الإرهاب، بعد أن اعتمـد               

ــدّل بموجــب  ٢٠٠٦ســبتمبر / أيلــول٢١ المــؤرخ ١٠٨بموجــب المرســوم التــشريعي رقــم   ، وعُ
د ، المجلَّ ـ١١٨ ونـشر في العـدد   ٢٠١٠يونيـه  / حزيـران ٢٤ المؤرخ ٣٩٩رقم  المرسوم التشريعي   

  :ويتضمن القانون الحيثيات التالية. ، من الجريدة الرسمية الصادر في نفس التاريخ٣٨٧
إن السبب الرئيسي لتبني هذا القانون هـو حقيقـة أن الإرهـاب يـشكل تهديـدا              - ١  

غـير مباشـرة علـى     ين الدول، فيؤثر بصورة مباشرة أوخطيرا لأمن البلد والسلام العام والوئام ب 
ولــذا فقــد . ســلامة مواطنيــه الجــسدية والنفــسية وممتلكــاتهم وتمــتعهم بحقــوقهم والحفــاظ عليهــا  

اقتــضت الــضرورة ســن قــانون خــاص مــن أجــل منــع الأنــشطة الإرهابيــة، والتحقيــق بــشأنها،     
 علــىلظــروف الاســتثنائية الــتي تــؤثر ومعاقبــة مرتكبيهــا، والقــضاء عليهــا، وبالتــالي الاســتجابة ل

  .المجتمع الدولي
 فيـه، والتحقيـق بـشأنها،       ةـالغرض من القانون هو كفالة منـع الجـرائم الموصوف ـ           - ٢  

ومعاقبة مرتكبيها، والقضاء عليها، مع التمسك على نحو صـارم بـاحترام حقـوق الإنـسان، إلى                
الـصلة بهـا، الـتي يتبـيّن منـها، بحكـم       جانب جميع الأعمال، بما في ذلـك تمويلـها والأنـشطة ذات       

الخــوف  طريقــة تنفيــذها والوســائل والأســاليب المــستخدمة فيهــا، وجــود نيــة لإثــارة الــذعر أو  
ــاة الأشــخاص أو      أو ــد الوشــيك لحي ــق التهدي ــسكان عــن طري ــة في صــفوف ال ســلامتهم  الرهب

للنظــام الــديمقراطي،  الهامــة، أو للممتلكــات الماديــة العاليــة القيمــة أو  النفــسية، أو الجــسدية أو
  .للسلم الدولي لأمن الدولة، أو أو

ــزة         - ٣   ــة والأجه ــلحة الناري ــاريف للأس ــه تع ــانون، وردت في ــذا الق ــراض ه ولأغ
  .المتفجرة والأسلحة الكيميائية والمنظمات الإرهابية

وينص القانون علـى أنـه وفقـا للمعاهـدة الإطاريـة المتعلقـة بـالأمن الـديمقراطي                - ٤  
ــع      الوســطى أوفي أمريكــا  ــسلفادور، ينبغــي لجمي ــة أخــرى صــدقت عليهــا ال أي معاهــدة دولي

مؤسسات الدولـة أن تـزود المؤسـسات المـسؤولة عـن تنفيـذ ذلـك القـانون بالمعلومـات المتعلقـة                      
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المـــزورة،  الـــشبكات الإرهابيـــة، والوثـــائق المستنـــسخة أو تحركـــات الإرهـــابيين أو بأعمـــال أو
رائم المنــصوص عليهــا في القــانون الخــاص المعــني بمكافحــة      والإجــراءات المتبعــة لمكافحــة الج ــ  

  .الإرهاب، بما في ذلك تمويلها والأنشطة ذات الصلة بها
  

  اـيانغ    
  ]بالإنكليزية: الأصل[

  ]٢٠١١يونيه / حزيران١[
  

تـشارك حكومـة غيانـا المجتمــع الـدولي في الاعتـراف بـأن غيــاب معـايير دوليـة موحــدة           
زاعات والجريمـة، في    ـقليدية وتصديرها ونقلـها عامـل يـسهم، عـبر الن ـ          بشأن استيراد الأسلحة الت   

ــسلام والأمــن والاســتقرار      ــى نحــو يقــوض ال ــة عل ــدول القومي ــد  . زعزعــة اســتقرار ال ــذا تؤي ول
الحكومــة تأييــدا تامــا إبــرام صــك ملــزم قانونــا، بعــد التفــاوض بــشأنه علــى أســاس يتــسم بعــدم  

، مــن أجــل وضــع معــايير دوليــة موحــدة لاســتيراد التمييــز والــشفافية في إطــار متعــدد الأطــراف
  .الأسلحة التقليدية وتصديرها ونقلها

وفيما يخص فئة الأسـلحة أو المعـدات الـتي سـتنظمها المعاهـدة، تفـضل غيانـا اسـتخدام                 
فئــات الأســلحة الــسبع الــواردة في ســجل الأمــم المتحــدة بوصــفها نقطــة انطــلاق، مــع إضــافة    

فيفة، فضلا عن تكنولوجيا تـصنيع تلـك المعـدات وقطـع الغيـار              الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخ   
  .ومكونات الأسلحة، والذخائر

وتــشمل الأنــشطة والــصفقات الــتي يجــب أن تغطيهــا المعاهــدة الاســتيراد، والتــصدير،      
وإعادة التصدير، وإعادة التصدير المؤقـت، وإعـادة الـشحن، والمـرور العـابر، والنقـل، وأنـشطة                  

كنولوجيا، والتصنيع بموجب ترخيص أجـنبي، والمـساعدة التقنيـة، والتحقـق         السمسرة، ونقل الت  
  .من المستخدم النهائي ورصده

ومــن أجــل تحديــد الحــالات الــتي يمكــن فيهــا اعتبــار أن نقــل الأســلحة قــد تم لأغــراض    
  :ربحية، تعتقد حكومة غيانا أن المعاهدة ينبغي أن تتضمن أحكاما للاعتبارات التالية

إذا كانت الدولة الـتي تتـولى النقـل قـد خرقـت التزاماتهـا أو تعهـداتها الدوليـة                    تحديد ما     •  
القائمة؛ ويمكن أن يـشمل ذلـك الالتزامـات الناشـئة بموجـب ميثـاق الأمـم المتحـدة أو                    

  قرارات الحظر التي يفرضها مجلس الأمن، وغيرها؛
 احتمـال كـبير   وجـود عنــد  بحيـث يمكـن حظـر النقـل     تمل، تحديد المستخدم النهائي المح    •  

أن تــستخدم لارتكــاب انتــهاكات خطــيرة للقــانون تمـــل بــأن الأســلحة الــتي ســتنقل يح
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الــــدولي لحقــــوق الإنــــسان أو القــــانون الإنــــساني الــــدولي أو لارتكــــاب جــــرائم        
  الإنسانية؛ ضد

كــون الدولــة الناقلــة قــادرة علــى بــذل كــل مــا في وســعها لمكافحــة أو تفــادي تحويــل     •  
  الأسلحة؛ مسار

سـعيا  دول  غـير ال ـ  مـن   ل العناية الواجبة لضمان تفـادي عمليـات النقـل إلى الجهـات              بذ  •  
  .جرامية أو متمردينإلتجنب النقل إلى جماعات إرهابية أو عصابات 

وبمجرد دخول المعاهدة حيـز النفـاذ، ينبغـي تنفيـذها علـى كـل مـن الـصعيدين الـوطني                       
محـدد يـسمح بإنفـاذ أحكـام معاهـدة          وينبغـي أن يـشتمل النظـام الـوطني علـى تـشريع              . والدولي

وينبغـي أن يركـز النظـام       . تجارة الأسلحة، وعلى وكالة وطنيـة مكلفـة بالإشـراف علـى التنفيـذ             
الدولي المعني بالتنفيذ على التعاون والمساعدة على نحو يسهل التنفيذ بالنسبة للـدول الـتي تفتقـر                 

ــة علــى ذلــك، الجوانــب الم    ــادل  إلى القــدرات اللازمــة؛ ومــن الأمثل ــة وتب ــة والقانوني ــة والتقني الي
  .الممارسات أفضل

وأخيرا، تدعم غيانا الاقتراح الذي يدعو إلى إنشاء نظام لتقديم تقـارير وطنيـة منتظمـة                  
بشأن التنفيذ، وتقترح أن يصمم علـى نحـو يأخـذ في الحـسبان التفـاوت القـائم بـين الـدول مـن             

ركزهــا بوصــفها صــانعة للأســلحة أو  حيــث أنــشطة الاســتيراد والتــصدير الــتي تــضطلع بهــا وم  
  .مستهلكة لها

  
  المكسيك    

  ]بالإسبانية: الأصل[
  ]٢٠١١يونيه / حزيران٦[

  
 مـن  ٢٠١٢يجب اعتماد معاهدة لتجارة الأسلحة في إطـار الأمـم المتحـدة بحلـول عـام             

فقــد هــددت هــذه التجــارة  . أجــل الــسيطرة علــى التجــارة اللامــسؤولة في الأســلحة التقليديــة  
والأمن على الأصعدة الوطني والإقليمي والـدولي، وغـذّت الأنـشطة الإرهابيـة والجريمـة               السلام  

  .المنظمة وغيرها من الأعمال التي تنتهك القانون الدولي
ووجود صك قوي بشأن هذه المسألة سيجعل من الممكـن تحقيـق فعاليـة أكـبر في منـع                     

  .ومكافحة تحويل الأسلحة إلى السوق غير المشروعة
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 أن يكون الغرض من المعاهدة وضع أنظمة بـشأن تجـارة الأسـلحة، اسـتنادا إلى                 وينبغي  
المسؤولية المشتركة لجميع الأطراف التي تؤدي دورا في في دورة حياة السلاح، مـن الـصنع إلى                 

  .الإتلاف، وبشأن معايير موضوعية وغير تمييزية وشفافة
 الأسـلحة، وقـررت أن      وقد أيدت المكـسيك بقـوة المفاوضـات بـشأن معاهـدة لتجـارة               

  .تجعل من السيطرة على تجارة الأسلحة محورا رئيسيا في سياستها الخارجية
  

  التعاون والمساعدة على الصعيد الدولي    
إن إنــشاء آليــات ســريعة ومرنــة لتقــديم المــساعدة بغيــة الاســتجابة لاحتياجــات الــدول    

  . المعاهدة بصورة فعالةوتعزيز قدراتها الوطنية سيكون أحد الشروط الأساسية لتنفيذ
وفيما يتعلق بالتعاون الدولي، سيكون من الضروري وجود أحكـام تـنص علـى تبـادل                  

المعلومات والحوار بين المستوردين والمصدرين، لكـي يؤخـذ المـستفيدون مـن نقـل الأسـلحة في                
  .الحسبان لدى إجراء تحليل المخاطر

  
  نطاق المعاهدة    
  الأسلحة    

ارة الأسلحة أداة فعالة، سيكون من المهم عدم الاكتفاء بالنـهج           لكي تكون معاهدة تج     
القــائم علــى إعــداد قــوائم بالأســلحة، والتركيــز بــدلا مــن ذلــك علــى التوصــل إلى اتفــاق علــى  

ذات الأعـيرة الكـبيرة   تعريف يـشمل جميـع الأسـلحة التقليديـة وأجزائهـا ومكوناتهـا، والـذخائر         
  .تاج أو تطوير أو صيانة الأسلحة أو الذخائروالتكنولوجيا المتعلقة بإنوالصغيرة، 

وينبغــي أن يكــون تعريــف الأســلحة التقليديــة الــذي ســيدرج في المعاهــدة مرنــا وقــابلا   
وتعتقــد . للتكيــف مــع مــا قــد تــشهده صــناعة الأســلحة مــن تطــورات تكنولوجيــة في المــستقبل 

الأســلحة فإنهــا ســتكون ه إذا جــاءت المعاهــدة ســاكنة تحــدد قــوائم ثابتــة بــأنواع ـأنــبـالمكــسيك 
  .محدودة جدا من حيث ملاءمتها وصلاحيتها

ــستخدمة في الرياضــة أو          ــشأن الأســلحة الم ــتثناءات ب ــدة اس ــضمن المعاه ــي ألا تت وينبغ
: الصيد لأنها يمكن أن تسبب ضـررا ممـاثلا للأسـلحة التقليديـة، إذ يمكـن اسـتخدامها مـن أجـل                     

ــة؛    ‘١’ ــة المنظمــ ــشطة الجريمــ ــسير أنــ ــد ‘٢’تيــ ــها؛   تهديــ ــة وأمنــ ــتقرار الدولــ ــم  ‘٣’ اســ دعــ
  .الإرهابية الأنشطة
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  الأنشطة التي يجب تنظيمها    
ينبغي أن تـنظم المعاهـدة جميـع عمليـات النقـل الماديـة والقانونيـة للأسـلحة والمكونـات                      

  .والتكنولوجيا والذخيرة، أيا كانت الجهة التي تملكها أو الجهة التي تُنقل إليها
سلحة والذخائر في جميع مراحل دورة حياتها، مـن الإنتـاج إلى   ويجب السيطرة على الأ     

ومن المهم أن تراعي أنظمة تجـارة الأسـلحة كـلا مـن المـستخدم النـهائي والاسـتخدام                   . تدميـرال
  .المحتمل للأسلحة

  
  رـيـالمعاي    

رغــم أن قــرار الموافقــة علــى نقــل الأســلحة هــو قــرار ســيادي لكــل دولــة عــضو، فــإن     
لى التأكـد مـن أن المعاهـدة ستـضع معـايير عاليـة لمنـع تجـارة الأسـلحة لـدى                      المكسيك ستسعى إ  

وجود احتمال كبير باستخدامها في ارتكـاب أو تـسهيل ارتكـاب انتـهاكات جـسيمة للقـانون                  
  .الإنساني الدولي أو انتهاكات جسيمة ومنهجية للقانون الدولي لحقوق الإنسان

  
  الوسم والتعقب    

هـدة حكمـا يـشير إلى وجـوب أن يـتم خـلال عمليـة الإنتـاج                  من المهم أن تتضمن المعا      
وسم جميع الأسلحة التي تـشملها المعاهـدة، وكـذلك وسـم أجزائهـا ومكوناتهـا، وإلى وجـوب                   
. الاحتفــاظ بقواعــد بيانــات بــشأن معلومــات الوســم مــن أجــل تيــسير تعقــب الأســلحة بفعاليــة

  .لأسلحة خلال دورة حياتها بأكملهاويمكن أن تؤدي هذه التدابير إلى تحسن كبير في مراقبة ا
  

  آلية التنفيذ والرصد والإنفاذ    
م يتـولى أعمـال المتابعـة والتحقـق مـن الامتثـال       ـع ـابد من مـساندة المعاهـدة بكيـان د     لا  

وترى المكسيك أن هـذا الكيـان يجـب أن يملـك المـوارد             . للالتزامات المنصوص عليها في الصك    
 المــساعدة إلى الــدول في تنفيــذ المعاهــدة علــى الــصعيد الــوطني   الماليــة والبــشرية الكافيــة لتقــديم 

وبالإضافة إلى ذلك، ينبغـي إدراج نـص بـشأن تنفيـذ        . والعمل بوصفه آلية للتحقق من الامتثال     
تقريـر ضـوابط    المعاهدة لتحديد آليات متابعة تتسم بالشفافية والكفاءة لرصد عمليـات النقـل و            

  .د أفضل الصيغ لتقديم التقارير الوطنيةخلال كامل دورة حياة السلاح، وتحدي
  

  ٢٠١٢صنع القرار في مؤتمر عام     
ــدول            ــن ال ــدة لتجــارة الأســلحة تمكّ ــرام معاه ــى إب ــاوض عل دعــت المكــسيك إلى التف

الأعضاء من السيطرة على نحو فعال علـى تجـارة الأسـلحة التقليديـة، مـع ضـمان عـدم التخلـي                      
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 توافـق آراء يكتفـي بالمعـايير الـدنيا، أو لـصالح الـشلل               عن هذه العملية الهامة لـصالح الـسعي إلى        
  .زع السلاحـالذي اتسمت به المبادرات الأخرى لن

وتحقيقــا لهــذه الغايــة، ســتبذل المكــسيك كــل جهــد للتوصــل إلى اتفاقــات عامــة، بــل       
وعالميــة إذا أمكــن ذلــك، ولكــن إذا لم يــتم التوصــل إلى مثــل تلــك الاتفاقــات، يمكــن النظــر في  

  . القائمة في النظام الداخلي للجمعية العامةالبدائل
  

  هولندا    
  ]بالإنكليزية: الأصل[

  ]٢٠١١مايو / أيار٢٠[
  

ونعتقـد أن تجـارة الأسـلحة، حـين         . معاهدة لتجـارة الأسـلحة    يـرام  تدعم هولندا بقوة إ     
تمارس بـصورة تـنم عـن حـس بالمـسؤولية، هـي جـزء شـرعي مـن العلاقـات التجاريـة الدوليـة،                         

الواضح أيضا أن تجارة الأسلحة عامل مهم من عوامـل التهديـدات المحتملـة للـسلام،         ولكن من   
والأمن، والاسـتقرار، وانتـهاك القـانون الـدولي، بمـا في ذلـك قـانون حقـوق الإنـسان والقـانون                      

  .الإنساني
التجـارة الدوليـة في الأسـلحة التقليديـة       تخـضـع   ومن مصلحة المجتمـع الـدولي بأسـره أن            

وينبغـي أن   . امل يتضمن معايير مشتركة دنيـا لعمليـات نقـل الأسـلحة التقليديـة             صك دولي ش  لـ
هذه المعايير مـن أعلـى المعـايير الـواردة في الاتفاقـات الموجـودة حاليـا في إطـار القـانون                     تُـستمـد  

  .الإنساني الدولي والقانون الدولي العرفي
هدة قوية وراسـخة، علـى      معايجـاد   هو إ  ٢٠١٢وهدفنا من المفاوضات المؤدية إلى عام         

معاهـدة قويـة جـدا      يجـاد  فليس من المحبذ إ   . أن تضم في نفس الوقت أكبر عدد ممكن من الدول         
.  النطـاق  معاهـدة ضـعيفة بمـشاركة واسـعة       كذلك إيجــاد    تتسم بنسبة منخفضة من المشاركة، و     

 إلى  ولذا سيتعين علينا أن نكـون طمـوحين       . وسيكون ذلك أحد العناصر الرئيسية للمفاوضات     
  .أقصى حد ممكن

وينبغي لمعاهدة تجارة الأسلحة أن تلزم الدول باعتماد وتنفيذ تـشريعات وطنيـة تهـدف            
إلى منع عمليات نقـل الأسـلحة التقليديـة مـن أن تـؤدي، بـصورة مباشـرة أو غـير مباشـرة، إلى                        

 أو  إثارة الصراعات أو إطالة أمـدها أو تفاقمهـا أو الإضـرار بـأي شـكل آخـر بحقـوق الإنـسان                     
وترى هولندا أن هـذه المعاهـدة يجـب أن تـشمل عناصـر أخـرى                . الأمن أو الاستقرار أو التنمية    

  .هي الإرهاب، والجريمة المنظمة، وخطر تحويل مسار الأسلحة، والفساد
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ــة في الأســلحة           ــشاركة في التجــارة الدولي ــن الم ــدول م ــك ال ــع ذل ــي ألا يمن ولكــن ينبغ
وينبغي أن تستطيع الدول تلبيـة احتياجاتهـا الدفاعيـة          . ليةالتقليدية بصورة تنم عن حس بالمسؤو     

  .والأمنية المشروعة، والمساعدة في عمليات حفظ السلام الدولية عندما يكون ذلك ممكنا
ويتعلـق ذلـك بكـل مـن     . وينبغي لمعاهدة تجارة الأسلحة أن تغطـي أوسـع نطـاق ممكـن         

  .فئات الأسلحة وأنواع عمليات النقل
ــك،    ــدعم الــذي تقدمــه منظمــات المجتمــع المــدني     وعــلاوة علــى ذل ــدا أن ال  تــرى هولن

وهــدفنا هــو أن تــشارك المنظمــات غــير الحكوميــة  . ضــروري لنجــاح معاهــدة تجــارة الأســلحة 
ومع ذلك، فإن الدول ذات السيادة هـي الـتي يجـب أن تتخـذ               . مشاركة واسعة في هذه العملية    

دا أن مـشاركة الـصناعات الدفاعيـة سـتكون          ، ترى هولن ـ  اذهـوبالإضافة إلى   . القرارات النهائية 
صارمـــة دة ستــستفيد مــن وضــع أنظمــة  ـافالــصناعات الدفاعيــة الج ــ. أساســية لتحقيــق النجــاح 

  .لتجارة الأسلحة
  

  نيوزيلندا    
  ]بالإنكليزية: الأصل[

  ]٢٠١١مايو / أيار٣١[
  

 تجـارة    تشير الورقة غير الرسمية إلى أنه ينبغـي للـدول، بموجـب معاهـدة              :موجز تنفيذي   
تـدابير التنفيـذ؛ وعمليـات النقـل الـدولي للأسـلحة            : الأسلحة، أن تبلغ عـن مـسألتين منفـصلتين        

مع خيار إضافي يتعلق بالإبلاغ عن عمليـات النقـل الـدولي     ( السابقة   ١٢ ـعلى مدى الأشهر ال ـ  
وهــي تقتــرح إجــراءات إبــلاغ ).  الــسابقة١٢ الــتي ربمــا كانــت قــد أنكرتهــا خــلال الأشــهر ال ـــ

  .طة للدول الصغيرة، فضلا عن إمكانية الإبلاغ على أساس إقليميمبس
وتقتــرح الورقــة غــير الرسميــة آليــة ثنائيــة محتملــة لتعزيــز تنفيــذ معاهــدة تجــارة الأســلحة    

وكـذلك عمليـة متعـددة      ) “طلـب ملاحظـات   ”  و “طلب توضيح ”الإجراءات التي تتيح     عبر(
 الورقة مجموعة من المهـام للأمانـة المحتملـة          وتوجز). “آلية إشراك النظير  ”من خلال   (الأطراف  

لمعاهـدة تجـارة الأسـلحة، بمـا في ذلـك تكليفهـا بتلقـي جميـع التقـارير                   ) أو لوحدة دعـم التنفيـذ     (
  .الواردة من الدول
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  النرويج    
  ]بالإنكليزية: الأصل[

  ]٢٠١١مايو / أيار٣١[
  

ة الأسلحة يكـون لهـا أثـر        تلتزم النرويج التزاما راسخا بالتوصل إلى معاهدة قوية لتجار          
 المـسؤول ولا بد أن يكون الهدف الـشامل لمعاهـدة تجـارة الأسـلحة، مـن خـلال التنظـيم              . فعلي

غــير المــسؤول بالأســلحة الــتي   وأللتجــارة الدوليــة بالأســلحة، هــو منــع الاتجــار غــير المــشروع   
ــهاكات القــانون ا     ــسانية والعنــف المــسلح، بمــا فيهــا انت ــاة الإن ــدولي  تتــسبب في المعان لإنــساني ال

  .الإنسان وقانون حقوق
وينبغي أن يكـون نطـاق المعاهـدة واسـعا بحيـث يـشمل جميـع جوانـب عمليـات النقـل                        

الدولية للأسلحة وينطبق على جميع الأسـلحة التقليديـة، بمـا فيهـا الأسـلحة الـصغيرة والأسـلحة                 
نـرويج إدراج الـذخيرة     ومـن المهـم لل    . الخفيفة، ومكوناتها، وتكنولوجيا الأسلحة، وما إلى ذلك      

  .في نطاق المعاهدة
 النــرويج كــذلك علــى أن تتــضمن معاهــدة تجــارة الأســلحة أحكامــا متعلقــة  وشــدَّدت  

وأن تـضمن المعاهـدة     . بالتعاون والمساعدة الدوليين، بما في ذلك إدراج صيغة لمساعدة الضحايا         
في ذلـك المجتمـع المـدني، مـن         أيضا الشفافية والمساءلة، وبالتالي تمكين الجهـات ذات الـصلة، بمـا             

وكـذلك أن تتـضمن المعاهـدة أحكامـا       . الحصول على المعلومات وتوعية الجمهور بهذه القضايا      
  .تتناول وثائق المستخدم النهائي والوسم والتعقب

  
  اـبنم    

  ]بالإسبانية: الأصل[
  ]٢٠١١يونيه / حزيران١[

  
ير المشروع بالأسـلحة إبـرام صـك        تستدعي الزيادة العالمية في تجارة السلاح والاتجار غ         

دولي يــنظم الوضــع الخــارج عــن الــسيطرة تمامــا والــذي يــؤثر علــى ملايــين المــواطنين في جميــع    
  .العالم أنحاء

وتبلغ عمليات نقل الأسلحة على الصعيد الدولي نسبا كبيرة من حيث الكم والنـوع،                
  .يةمما يؤدي إلى زيادة في الاتجار غير المشروع بالأسلحة التقليد

وتهدف المقترحات التي قدمتها الدول الأعضاء في الأمم المتحـدة بـشأن معاهـدة تجـارة               
الأسلحة إلى إنشاء صك ملزم قانونا يوفر معايير دولية تتسم بالكفاءة والفعالية لنقـل الأسـلحة                
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 علــى جميــع الــدول تطبيقهــا عنــد يــتعينوتهــدف، تحديــدا، إلى وضــع معــايير موحــدة . التقليديــة
  .د الأسلحة أو تصديرهااستيرا

ولذلك، فكما سبق التأكيد، ينبغي للدول الأطراف صياغة صـك جديـد يتماشـى مـع             
أحكـــام قوانينـــها الوضـــعية، ومـــع أحكـــام القـــانون الـــدولي، والمبـــادئ الـــواردة في ميثـــاق          

  .المتحدة الأمم
ها وينبغي أن يكون نطاق معاهدة تجارة الأسلحة نطاقا تصبح فيه الـضوابط الـتي يـضع                 

  .على الأسلحة التقليدية وسيلة حقيقية من وسائل الدفاع عن حقوق الإنسان
هـي   وينبغي أن يحدد نطاق المعاهدة تحديدا واضحا ما هي الأسلحة التي سيشملها، ومـا               

  .المعايير التي ستُستخدم للسماح بنقل الأسلحة أو رفض نقلها، وما أشكال الشفافية المطلوبة
فإنـه تقـع علـى      ق للدول الحـصول علـى أسـلحة لـضمان أمنـها،             وعلى الرغم من أنه يح      
  .أيضا مسؤولية ضمان أن تتم تجارة السلاح في حدود القانونعاتقها 

في هذا الصدد، تجـدر الإشـارة إلى أن مجلـس النـواب في جمهوريـة بنمـا أقـرّ، في نهايـة                و  
، وهـو   ا وعتادهـا  ته ـ، قانونـا جديـدا يـنظم شـؤون الأسـلحة الناريـة وذخير             ٢٠١١أبريـل   /نيسان

الآن رهـن الموافقـة عليـه مــن الـسلطة التنفيذيـة، كخطـوة فوريــة لكـبح المـستوى العـالي للعنــف          
  . المسلح في البلد

وعنــد اســتكمال المفاوضــات، ينبغــي أن يــؤدي الــصك الــذي تــتمخض عنــه تلــك            
  .المفاوضات إلى تعزيز الأمن والسلام لجميع المواطنين في العالم

  
  سويسرا    

  ] بالإنكليزية:الأصل[
  ]٢٠١١يونيه / حزيران٢[

  
  ملاحظات عامة    

 لسويـسرا، يمثـل تعزيـز الـسلام وحقـوق الإنـسان             الراسـخة في ضوء التقاليـد الإنـسانية         
فقــد ظــل مبــدأ الحيــاد . علــى الــصعيد الــدولي الهــدف الرئيــسي للــسياسة الخارجيــة السويــسرية 

مة في الطريقة التي تعالج بها سويـسرا        واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون تشكل عناصر ها       
ــادل  .وهــي تعالجهــا عــن طريــق تبــادل خبراتهــا  . تجــارة الــسلاح  وهــي تأمــل في أن تــسهم، بتب

  .إسهاما نشطا في مواصلة المفاوضات المتعلقة بمعاهدة تجارة الأسلحةا، خبراته
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  عناصر لمعاهدة بشأن تجارة الأسلحة    
مــم المتحــدة المقــدم إلى الجمعيــة العامــة في دورتهــا  فيمــا يتعلــق بتقريــر الأمــين العــام للأ   

الــسادسة والــستين، ترغــب سويــسرا في تبــادل وجهــات النظــر بــشأن العناصــر التاليــة لمعاهــدة   
  :الأسلحة تجارة

  
  أنواع السلع وعمليات النقل    

تؤيد سويسرا إبرام معاهدة شاملة لتجارة الأسلحة تكون ملزمة قانونا وتتضمن معـالم               
عالـة، وتـشمل جميـع الأسـلحة التقليديـة الـواردة في سـجل الأمـم المتحـدة للأسـلحة                     واضحة وف 

ــذخائر   ــصغيرة والخفيفــة، وال ــة، والأســلحة ال ــات، والمتفجــرات   ،التقليدي ــار والمكون  وقطــع الغي
  .ذات الصلةالعسكرية، وكذلك التكنولوجيات 

 الأسـلحة   افأصـن وفي هذا السياق، تقترح سويسرا أن تشمل معاهدة تجارة الأسـلحة              
ــة ــسكرية،     : التاليـ ــائرات العـ ــة، والطـ ــات المدفعيـ ــسكرية، ومنظومـ ــات العـ ــدبابات، والمركبـ الـ

، والأسـلحة   قـذائف ومنظومـات ال  قـذائف    العسكرية، والسفن الحربية، وال    والطائرات العمودية 
ــا،    الـــصغيرة، والأســـلحة الخفيفـــة، والـــذخائر، والمتفجـــرات العـــسكرية، وأجزاءهـــا ومكوناتهـ

  .يتهاوتكنولوج
التــصدير : وينبغــي أن تخــضع الأنــواع التاليــة مــن عمليــات النقــل لإجــراءات تــرخيص    

، ) العـابر بمـا في ذلـك الـشحن   (، والنقـل العـابر   )في ذلك إعـادة التـصدير والتـصدير المؤقـت        بما(
، ونقل ملكية الأسـلحة التقليديـة أو الـتحكم بهـا مـن      )بما في ذلك الاستيراد المؤقت(والاستيراد  

  .، فضلا عن السمسرة)نقل التكنولوجيا( دولة أخرى، ونقل المعلومات  ولاية دولة إلىولاية
  

  ايـيـرالمع    
تود سويسرا أن تـشير علـى النحـو التـالي إلى فكـرة وجـود مجمـوعتين مـن المعـايير الـتي                

  :ينبغي تطبيقها على كل حالة من الحالات على حدة
علــى المعــايير الــتي يُــرفض بموجبــها مــنح  أولا، أن تــنص أي معاهــدة لتجــارة الأســلحة   •  

  الترخيص؛
  .ثانيا، أن تنص على المعايير التي يجب أخذها في الاعتبار عند تقييم التراخيص  •  

 ييرمعـا ”(رفض حتمـا مـنح أي تـرخيص          الـتي بموجبـها ي ـُ     ييروقد تميز المعاهدة بـين المعـا        
 يير معــا-ون غــير شــاملة  الــتي تكــ-  الأخــرىيير، في حــين تمثــل المعــا)“رفــض مــنح التــرخيص

  .تقييم متينة تطبق أيضا في حالة انتفاء وجود معيار للرفض
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  :إذالا تأذن الدول بنقل الأسلحة على الصعيد الدولي :  رفض منح الترخيصييرمعا  
كانت دولة المقـصد طرفـا في أي نـزاع مـسلح وارتكبـت انتـهاكات جـسيمة للقـانون                      •  

  اني الدولي؛الدولي، بما في ذلك القانون الإنس
 جزاءات مفروضة من الأمم المتحدة أو جـزاءات مفروضـة مـن المنظمـات      كانت هناك   •  

ــصدِّ     ــة الم ــتي تكــون الدول ــة ال ــة أو دون الإقليمي ــضلا عــن أن   الإقليمي ــا، ف ــا فيه رة طرف
ــر       ــدولي، تحظــ ــانون الــ ــب القــ ــرى بموجــ ــات الأخــ ــة أو الالتزامــ ــدات الدوليــ المعاهــ

  الأسلحة؛ نقل
  قصد تنتهك حقوق الإنسان بطريقة منهجية وجسيمة؛كانت دولة الم  •  
 الـسكان المــدنيين في  ـدَّرة ضـد احتمـال كـبير بـأن تُـستخدم الأسـلحة المـص      كـان هنـاك     •  

  دولة المقصد؛
أن تحـول الأسـلحة المـصدرة إلى مـستفيد     ب ـ احتمـال كـبير، في دولـة المقـصد       كان هناك   •  

  . المذكورة أعلاهييرتتحقق فيه المعا لا
  :قييم التطبيق، ينبغي أخذ المعايير التالية في الاعتبار توعند  

تأثير عمليات نقـل الأسـلحة علـى الـسلام والأمـن وكـذلك علـى الاسـتقرار الإقليمـي                      •  
  ودون الإقليمي؛

  الوضع في دولة المقصد فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان؛  •  
   في دولة المقصد؛التأثير على التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة  •  
  الجهود المبذولة في مجال التعاون الإنمائي؛  •  
  .إمكانية أن يؤدي نقل الأسلحة إلى وجود نمط من الفساد في دولة المقصد  •  

  
  الإبلاغ وتبادل المعلومات    

 مـن   عـالٍ معاهـدة مقبلـة لتجـارة الأسـلحة بلـوغ مـستوى             لأي  يستلزم التنفيـذ الفعلـي        
مثـل  لية للإبـلاغ وتبـادل المعلومـات أهميـة كـبيرة بالنـسبة لمـصداقية                ويكتسب وضع آ  . الشفافية

  .المعاهدة هذه
  :ويشمل الإبلاغ وتبادل المعلومات ما يلي  
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ــة          •   ــق بــالتراخيص الممنوح ــتظم فيمــا يتعل ــددة بــشكل من ــوفر معلومــات مح الــسنوية (ت
 أن  ويمكـن . في إطار المعاهدة وعمليـات نقـل الـسلاح الـتي حـدثت            ) نصف السنوية  أو

  . محددة من اتخاذ القرار زمنيةهلة مُفي حدودتشمل أيضا إشعارا إفراديا بالرفض 
  :ويمكن أن تشمل الشروط الدنيا لذلك ما يلي  

لـتي تم إقرارهـا     معلومات عن بلد المقـصد، ونـوع صـادرات الـسلاح ا           : الدولة المصدرة   •  
  ؛)نوحةأو التراخيص المم/و(تواريخ التصدير /وكميتها، وكذلك عن تاريخ

ــة المــستوردة  •   ــة المــصدرة، وعــن نــوع الأســلحة المــستوردة    : الدول معلومــات عــن الدول
  تواريخ الاستيراد؛/وكمياتها، وكذلك تاريخ

  :ويمكن أن تشكل ما يلي عناصر أخرى  
، ومـشاركة   )قوات الشرطة، القطاع الخـاص    /مثال القوات المسلحة  (المستخدم النهائي     •  

خـلال مهلـة    (ة، والـصادرات المرفوضـة وتـاريخ الـرفض          وسيط، وقيمة الأسلح  /سمسار
  .، فضلا عن أسباب ذلك)محددة

بالإضــافة إلى ذلــك، ينبغــي أن تــشمل معاهــدة تجــارة الأســلحة المقبلــة أحكامــا متعلقــة   •  
 متعلقــة معلومــاتبــالإبلاغ عــن تنفيــذ المعاهــدة علــى الــصعيد الــوطني كــأن تــضم         

  .رية والمؤسسيةبالتشريعات الوطنية أو بالقرارات الإدا
يمكن أن يشمل تبادل المعلومات أيضا تبادل المعلومات المتعلقة بالمخـاطر المرتبطـة بـأي               •  

  .عمليات نقل للأسلحة التقليدية
  

  الرصد    
 لإجـراء لالتزامات من خلال عملية تشاورية بهـدف إتاحـة الفرصـة          ا رصد   تقريرينبغي    

  .وى متعدد الأطرافهذه المشاورات على مستوى ثنائي وكذلك على مست
  

  التنفيذ الوطني    
تقوم الدول الأعضاء بإنشاء نظم قانونية وإدارية وطنية من أجـل تنفيـذ معاهـدة تجـارة                   

ــة   ــشريعات الوطني ــوائح والإجــراءات    . الأســلحة في إطــار الت ــوانين والل ــشمل ذلــك ســن الق وي
  .الإدارية ذات الصلة أو تعديلها وما يتعلق بذلك من إنفاذها
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  تيبات النهائية والترتيبات المؤسسيةالتر    
ــدة       ــتعراض المعاهـ ــة لاسـ ــة الإمكانـــات الإجرائيـ ــام النهائيـ ــؤتمرات (تتـــضمن الأحكـ المـ

صـغير في    هيكـل    وينبغي إنشاء . ، واجتماعات الدول الأطراف والدعم المؤسسي     )الاستعراضية
 تحويـل المعلومـات إلى      الأمم المتحدة لتجميع المعلومات الواردة وتحليلها، وعند الاقتـضاء،        إطار  

 بنـاء   “وسـيط للمعلومـات   ”ويمكـن لهـذه الوحـدة أيـضا أن تقـوم بـدور              . شكل قابـل للمقارنـة    
  .على طلب الدول الأعضاء

  
  تركمانستان    

  ]بالروسية: الأصل[
  ]٢٠١١يونيه / حزيران٦[

  
  ٦٤/٤٨  المعلومات المتعلقة بمعاهدة تجارة الأسلحة والمقدمة وفقا لقرار الجمعية العامة    

ويتمثـــل أحـــد . يـــشكل الحيـــاد الأســـاس لـــسياسة تركمانـــستان الداخليـــة والخارجيـــة  
الأوضاع الأساسية لتركمانستان، والتي تنشأ من وضعها المحايد والتزاماتها الدوليـة، في الطبيعـة              

وعليـه، تعـالج جميـع المـسائل حـصرا مـن خـلال        . المحبة للسلام التي تتسم بها سياسـتها الخارجيـة       
وتعـــرب . ســـيّما المنظمـــات الدوليـــة والأمـــم المتحـــدة الـــسياسية والدبلوماســـية، ولا القنـــوات

تركمانــستان عــن دعمهــا الكامــل للجهــود الدوليــة الراميــة إلى محاربــة انتــشار أســلحة الــدمار    
وتعلـن تركمانـستان، في تـشريعاتها،    . الشامل ووسائل إيصالها، وما يتصل بها من تكنولوجيات 

يع أو تخزين أو نقل الأسلحة النوويـة والكيماويـة والجرثوميـة والأنـواع              رفضها لامتلاك أو تصن   
الأخرى من أسـلحة الـدمار الـشامل، والأنـواع الجديـدة مـن هـذه الأسـلحة أو التكنولوجيـات                     

  .اللازمة لإنتاجها
ــلاف         ــتلات أو أحـ ــة، إلى أي تكـ ــا الدوليـ ــم التزاماتهـ ــستان، بحكـ ــي تركمانـ ولا تنتمـ

ي منــها، كمــا أنهــا لا تستــضيف أي قواعــد عــسكرية أجنبيــة علــى عــسكرية، ولا تــشارك في أ
وتعبيرا عن الأهمية الكبيرة التي توليهـا تركمانـستان لتعزيـز الـسلام والأمـن الـدوليين،        . أراضيها

  .فقد انضمت إلى جميع الاتفاقات والاتفاقيات والمعاهدات الدولية الأساسية ونفذتها بحذافيرها
ــاد الــذي ت    لتزمــه تركمانــستان، فهــي لا تقــوم بتــصنيع أي أســلحة   وبحكــم وضــع الحي

بيـد أن تركمانـستان،     . وعليه، فـلا تقـوم تركمانـستان بتـصدير الأسـلحة          . بيعها في أراضيها   أو
وتتعامـل تركمانـستان بجديـة مـع        . لضمان أمنها القومي، تستورد أسلحة من الدول المصنعة لها        

المراقبــــة الدقيقــــة، والإدارة المــــسؤولة، إدارة أصــــولها الدفاعيــــة، وتطبــــق باســــتمرار مبــــادئ  
  . الصارمة والرقابة
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ــذي اعتمــد في       ــانون الأســلحة ال ــنظم ق ــاني ٢١وي ــشرين الث ــوفمبر / ت ــداول ٢٠٠٩ن  ت
 والـذخائر   والأسـلحة البيـضاء   الأسلحة النارية ذات الاستخدامات المدنية والعسكرية والنظامية        

 تعزيـز التعـاون الـدولي في محاربـة الجريمـة          ويهدف القـانون أيـضا إلى       . على أراضي تركمانستان  
  .والاتجار غير المشروع بالأسلحة

ومــن أجــل الــسلام والأمــن والاســتقرار علــى الــصعيد العــالمي، تــرى تركمانــستان أن     
والتكنولوجيـات  سيما البلدان المتقدمة، رقابة صارمة على نقـل المـواد            تمارس جميع البلدان، ولا   
 للنقـــل تـــضع حـــداًون خطـــرة، وأن تلتـــزم ضـــبط الـــنفس،  أن تكـــووالأســـلحة الـــتي يحتمـــل  

  .المسؤول لأسلحة تهدد الأمن العالمي والاستقرار الإقليمي غير
وتــدعم تركمانــستان جهــود المجتمــع الــدولي الراميــة إلى اتخــاذ تــدابير ملموســة لمحاربــة     

د مواصـلة   الاتجار غير المشروع بالأسلحة مـن خـلال المعاهـدة الدوليـة لتجـارة الأسـلحة، وتؤي ـ                
، مـن أن الاتجـار   قبـل كـل شـيء   هـذا الموقـف،   يـسترشد  و. مناقشتها تحت رعاية الأمم المتحـدة     

  .غير المشروع بالأسلحة هو السبب في معاناة إنسانية تجل عن الوصف
فـرادى الـدول،    وترحب تركمانستان بالمقترحات البناءة التي يقدمها المجتمع الـدولي، و           

ــا   ــز عملي ــتي ترمــي إلى تعزي ــالمي، وهــي    وال ــصعيد الع ــى ال ــسلاح عل ــزع ال ــى اســتعداد،  ت ن عل
ــسترشدة ب ــود    م ــذه الجه ــة، للمــشاركة في ه ــة والإقليمي ــات الوطني ــسياق وفي . الأولوي ــذا ال ، ه

نــــزع الــــسلاح في ســــبيل تحقيــــق الــــسلام والوئــــام  بــــدور فعّــــال في تركمانــــستانتــــضطلع 
  .المشترك والتقدم
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	3 - واستجابة لذلك الطلب، تقدمت 13 دولة بآرائها حتى موعد إعداد هذا التقرير. والنصوص الكاملة للردود المتلقاة متاحة على الموقع الشبكي لمكتب شؤون نزع السلاح، في العنوان التالي: www.un.org/disarmament/convarms/ATTPrepCom/index.htm. وسيتم إصدار الردود الإضافية كإضافات لهذا التقرير.
	ثانيا - المعلومات الواردة من الحكومات
	أستراليا
	[الأصل: بالإنكليزية]
	[13 حزيران/يونيه 2011]
	يسر أستراليا أن تسهم في عمل اللجنة التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بإبرام معاهدة تجارة الأسلحة برئاسة السفير روبيرتو غارسيا موريتان، وإتمام ولايته (انظر قرار الجمعية العامة 64/48) بوضع مشروع عناصر للمعاهدة المحتملة.
	ونعتقد أن مشروع العناصر يلمُّ بفعالية بالأهداف الهامة لمعاهدة تجارة الأسلحة بإقامة تجارة آمنة وإنسانية ومسؤولة، وهو ما تؤيده أستراليا بشدة، وترسي أساس إطار دولي يمكن في إطاره أن تتاجر الدول في الأسلحة بصورة تتسم بالمسؤولية والشفافية.
	وبعد انقضاء أكثر من خمس سنوات من إمعان النظر الدولي، سيتاح لأعضاء الأمم المتحدة فرصة التفاوض بصفة رسمية بشأن معاهدة تجارة الأسلحة في عام 2012. ويشكل مشروع العناصر أساسا سليما لتلك المفاوضات. وتعتقد أستراليا بشدة أنها تفي بتوقعات أغلبية الدول الأعضاء بشأن إبرام معاهدة شاملة وملزمة قانونا والتي سترسي أسسا ومعايير متفق عليها بصفة عامة بشأن عمليات النقل الدولي للأسلحة التقليدية.
	وتثق أستراليا في أن التنفيذ الفعال لمعاهدة تجارة الأسلحة سيساعد على قمع ومنع الاتجار غير المشروع في الأسلحة التقليدية والآثار المأساوية المترتبة على العنف المسلح، والخروج المسلح على القانون، والنـزاع. ونعتقد أن إدراج الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة في نطاق مشروع معاهدة تجارة الأسلحة هو أمر يتسم بالحيوية من أجل تحقيق الأهداف الإنسانية لمعاهدة تجارة الأسلحة في نهاية المطاف.
	وتعتقد أستراليا أن جميع الدول تتحمل مسؤولية أن تعمل كل ما في وسعها لدعم أهداف المعاهدة، المتمثلة في تنظيم تجارة الأسلحة المشروعة بهدف القضاء على التجارة غير المشروعة.
	وعلى الرغم من أننا لا نعتقد في أنه ينبغي أن تتضمن معاهدة تجارة الأسلحة سبل تنفيذ الدول الأطراف لالتزاماتها بموجب المعاهدة، فإنها ستطلب منها بوضوح إصدار قوانين وأنظمة فعالة وإنفاذها لتنظيم تدفق الأسلحة إلى داخل أراضيها وخارجها وعبر هذه الأراضي.
	وستكون بعض الدول في وضع أفضل من غيرها لتنفيذ التزاماتها بموجب المعاهدة، لا سيما الدول ذات النظم والضوابط الوطنية الراسخة. وبالنسبة لغيرها من الدول، ستكون هناك ثغرات في الطاقات والقدرات الوطنية، والتي يمكن معالجتها من خلال التعاون والمساعدة الدوليين.
	وقد أيدت أستراليا بقوة إبرام معاهدة تجارة الأسلحة منذ البداية. وكانت ضمن مجموعة صغيرة من البلدان التي كانت أول من قدّم مسألة معاهدة تجارة الأسلحة إلى الأمم المتحدة في شكل قرار في عام 2006، وهي تتطلع إلى مواصلة العمل مع جميع الدول لإبرام معاهدة فعالة وشاملة لتجارة الأسلحة في مؤتمر الأمم المتحدة الذي سيعقد في عام 2012.
	بلغاريا
	[الأصل: بالإنكليزية]
	[1 حزيران/يونيه 2011]
	تواصل بلغاريا مشاركة المجتمع الدولي في شواغله بشأن الآثار السلبية لعمليات النقل غير المشروعة وغير المسؤولة للأسلحة التقليدية وتحبذ بالتالي بقوة وضع صك دولي قوي وملزم قانونا (معاهدة تجارة الأسلحة) والتي ستحدد أعلى معايير ممكنة لتنظيم عمليات النقل المشروع للأسلحة وأنشطتها. ولتلك الأسباب، أيدت بلغاريا قرار الجمعية العامة 64/48.
	ونؤكد مجددا إدراكنا بأنه تماشيا مع مبدأ عدم رجعية القانون، فإن أحكام هذه المعاهدة ستنطبق على الأنشطة التي تضطلع بها الدول بعد دخول المعاهدة حيز النفاذ بالنسبة إليها؛ وبعبارة أخرى فإنها ستنظم فقط الأنشطة التي ستتم في المستقبل فقط.
	النطاق

	فيما يتعلق بنطاق المعاهدة، نعتقد أنه ينبغي أن تكون شاملة بأقصى قدر ممكن.
	وفيما يتعلق بالبنود التي يغطيها النطاق، نعتقد أنه ينبغي أن تغطي معاهدة تجارة الأسلحة جميع الأسلحة التقليدية، بما في ذلك الذخيرة، وفق فئات سجل الأمم المتحدة للأسلحة التقليدية، مع توسيع نطاقها لكي تعكس التحسينات التكنولوجية لمختلف فئات الأسلحة، إذا ما رئي ضرورة ذلك. وبالنسبة للأسلحة ذات الأعيرة الثقيلة، فإنه ينبغي أن تغطي معاهدة تجارة الأسلحة الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، أجزائها ومكوناتها وتكنولوجيتها ومعداتها. وينبغي تحديد البنود السابقة بوضوح وعرضها في مرفق تفصيلي والذي ينبغي تحديثه في أوقات منتظمة.
	وفيما يتعلق بالأنشطة، فإنه ينبغي أن يشتمل الصك على التصدير، وإعادة التصدير، والاستيراد، والوساطة، والنقل، والمسافنة.
	ونشارك الاعتقاد في الرأي القائل بأن الصناعة بموجب رخصة أجنبية لا ينبغي أن تخضع لنظام هذه المعاهدة باعتبارها نشاطا منفصلا ويمكن تناولها حسب تكنولوجيا الفئة والمعدات.
	المعايير/المعالم

	تعتقد بلغاريا أنه ينبغي أن يكون للصك مجموعة قوية من المعايير المشتركة دون إعاقة الحق في الدفاع الفردي أو الجماعي عن النفس ودون الحد من حق الدول في إنتاج أدوات الدفاع واقتناء احتياجاتها الدفاعية المشروعة والمشاركة في عمليات دعم السلام.
	وفي حين أنه ينبغي لأي معاهدة مقبلة لتجارة الأسلحة أن تتضمن المعايير المتفق عليها بصفة عامة، فإنه ينبغي أن يظل القرار النهائي للتصريح بالنقل أو عدم التصريح به في إطار المسؤولية الوطنية.
	وفي نفس الوقت نعتقد أنه ينبغي معاملة الالتزامات والتعهدات الدولية والإقليمية لإحدى الدول، بما ذلك العقوبات وعمليات الحظر، بصورة منفصلة وينبغي أن تؤدي إلى الرفض.
	وينبغي أن تورد المعايير الأخرى القواعد الأساسية التي ينبغي الالتزام بها عند تقدير الطلبات، في إطار الأبواب الأساسية التالية:
	• الأمن والاستقرار الداخلي والإقليمي والدولي
	• القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان بما في ذلك أمن الناس وتنمية قدراتهم
	• تحديد الأسلحة وعدم الانتشار.
	ونرى أنه من الضروري النص على اتباع نهج كل حالة على حدة عند تقييم طلب ينطوي على ضوابط محددة لعمليات نقل محددة؛ وعلى سبيل المثال، المجموعة الكاملة من المعايير التي ينبغي تطبيقها بالنسبة للتصدير، وإعادة التصدير، والاستيراد، والسمسرة، ومجموعة مخفضة بالنسبة للنقل والمسافنة.
	وهناك حاجة إلى معالجة مسألة الفساد والجريمة المنظمة في إطار معاهدة تجارة الأسلحة في الباب المتعلق بالتنفيذ بدلا من الباب المتعلق بالمعايير/المعالم من خلال إلزام الدول أو تشجيعها على إصدار تشريع وطني ذي صلة. ونرى أنه ينبغي النظر في الجريمة المنظمة في سياق أوسع نطاقا ومعالجتها باعتبارها جزءا من العنف المسلح ككل.
	التنفيذ

	يتعين أن يكون تنفيذ أحكام معاهدة تجارة الأسلحة مسؤولية وطنية. وتحقيقا لهذه الغاية، يتعين على الدول أن تضع وتصدر التشريع اللازم للرقابة على الصادرات، والذي سيشتمل على أحكام قانونية لبناء القدرات الإدارية، وإنشاء سلطات إصدار التراخيص، وإنفاذ القانون، والمحاكمة، وجزاءات جنائية وإدارية في حالات انتهاك التشريع الوطني وأحكام اتفاقية تجارة الأسلحة على التوالي.
	وينبغي أن يكون التنفيذ متسقا مع التطبيق العملي على أن يؤخذ في الحسبان الفرق في قدرة الدول وخصائص نظمها القانونية ووجود تشريع وطني ذي صلة. ولا ينبغي النظر في تقرير أي فترات سماح للتنفيذ. ويتعين أن تكون الدول في وضع يمكنها من البدء في تنفيذ المعاهدة فور دخولها إلى حيز النفاذ بالنسبة لكل دولة.
	وينبغي إنشاء آلية ملزمة للشفافية، والتي ينبغي أن تكون مرتبطة بصورة وثيقة بمتطلبات التنفيذ، والتي ستصبح حيوية لتحقيق أهداف معاهدة تجارة الأسلحة. وينبغي أن تكون الأحكام المدعمة للشفافية ذات طبيعة عملية وينبغي أن تقيم توازنا واضحا بين تبادل المعلومات وشواغل الأمن القومي.
	وبغية معالجة بعض هذه الشواغل في خضم محاولة إبرام معاهدة قوية بالنسبة لأنواع معيّنة من البضائع والأنشطة، فإنه قد يكون من المفيد التمييز بوضوح بين الرقابة على الاحتياجات والإبلاغ عنها. وبصورة أكثر تحديدا، ينبغي أن يكون النطاق شاملا بقدر الإمكان، ولكن يمكن أن يغطي شكل الإبلاغ فيما يتعلق بتبادل المعلومات أنواع وأنشطة معينة وفقا للمنصوص عليه في هذا السياق.
	ونؤيد إنشاء أمانة صغيرة (وحدة لدعم التنفيذ) باعتبارها الهيئة المناسبة المسؤولة عن تجميع التقارير الوطنية وإمساك السجلات، وكذلك العمل كصندوق بريد للمساعدة المطلوبة والمقدمة من الدول.
	عمليات المتابعة

	نرى أنه من الملائم إنشاء آلية لاستعراض المعاهدة المقبلة. وينبغي عقد مؤتمرات لاستعراض حالة المعاهدة وتنفيذها ونطاقها في أوقات متفق عليها بين الأطراف. وخلال الفترات الفاصلة بين الاجتماعات، يمكن للدول أن تجتمع على أساس سنوي أو كل سنتين بهدف تعزيز التنفيذ، والترويج لعالمية المعاهدة وطلب المساعدة أو تقديمها.
	الصين
	[الأصل: بالإنكليزية والصينية][1 حزيران/يونيه 2011]
	تُعلِّق الصين أهمية كبيرة على المشاكل الناتجة عن النقل غير المشروع وتوزيع الأسلحة التقليدية. ونؤيد المجتمع الدولي في اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز التعاون الدولي وتنظيم التجارة الدولية للأسلحة من أجل مكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة التقليدية.
	وتعتقد الصين أن الهدف الأساسي لمعاهدة تجارة الأسلحة يتمثل في منع ومكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة التقليدية؛ ولذلك فإنه من الضروري تنظيم أنشطة التجارة في الأسلحة على نحو ملائم دون التأثير على تجارة الأسلحة المشروعة أو حق الدولة الشرعي في الدفاع عن النفس. وينبغي أن تكون اتفاقية تجارة الأسلحة موجزة وقابلة للتنفيذ في الواقع، وتركّز على المشاكل المستهدفة. وتُعد عملية التفاوض بشأن المعاهدة عملية تجري تدريجياً، والتي يتعين الاضطلاع بها في إطار الأمم المتحدة من خلال مناقشة مفتوحة وشفافة، وينبغي اتخاذ القرارات بتوافق الآراء.
	وفيما يتعلق بنطاق معاهدة تجارة الأسلحة، تعتقد الصين أنه لا ينبغي علينا فقط الاجتهاد في تغطية مجموعة كبيرة من الأسلحة التقليدية، ولكن أيضا أن نأخذ في الاعتبار مدى إمكانية تنفيذ المعاهدة على هذا النطاق. وتقترح الصين تغطية الفئات السبع للأسلحة التي يشملها سجل الأمم المتحدة للأسلحة التقليدية. وفيما يتعلق بالصفقات أو الأنشطة الدولية، فإنه ينبغي أن تغطي اتفاقية تجارة الأسلحة الاستيراد والتصدير على السواء.
	وفيما يتعلق بمعايير النقل، تعتقد الصين أنه ينبغي أن تكون المعايير ذات الصلة موضوعية، وغير متحيزة، ومُعترفا بها دوليا. وينبغي أن تستهدف المشاكل الناشئة عن الاتجار غير المشروع وتحويل الأسلحة التقليدية، وتلافي أي عناصر مسيّسة أو تمييزية. وتقترح الصين أن تشتمل معايير النقل على الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في القوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والحفاظ على الأمن والاستقرار الدوليين والإقليميين، ومكافحة الجرائم عبر الحدود الوطنية والإرهاب. وأن تؤدي إلى تعزيز قدرة البلد المتلقي على الدفاع عن النفس فقط، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلد المتلقي.
	وفيما يتعلق بتنفيذ اتفاقية تجارة الأسلحة، تعتقد الصين أن الدول تتحمل المسؤولية الأساسية عن الإدارة والتنظيم المناسبين فيما يتعلق بتجارة الأسلحة. وفي نفس الوقت، تؤيد الصين أن تضطلع البلدان بنشاط بالتعاون وتقديم المساعدة على الصعيد الدولي على أساس طوعي. وكأولوية، ينبغي للبلدان المتقدمة تزويد البلدان النامية بالمعدات، والموارد البشرية، والتكنولوجيا وأن تموّل عند اللزوم التنفيذ. وينبغي أن تؤدي آليات التعاون والتنفيذ إلى تيسير الجهود لتنفيذ اتفاقية تجارة الأسلحة، دون التدخل في القرارات السيادية الوطنية، أو إثقال الدول بتكاليف التنفيذ غير الضروري. وينبغي للآليات أو الصكوك القائمة، مثل سجل الأمم المتحدة للأسلحة التقليدية أن تواصل الاضطلاع بأدوارها المقررة.
	واتخذت الصين على الدوام موقفا حكيما ويتسم بالمسؤولية في مجال تصدير الأسلحة وتمارس رقابة صارمة على صادرات الأسلحة وفقا للقوانين واللوائح الوطنية، وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والالتزامات الدولية ذات الصلة. وتلتزم سياسة الصين في مجال تصدير الأسلحة بدقة بالمبادئ الثلاث التالية: ينبغي أن يكون تصدير الأسلحة مدعما للقدرة الشرعية للدفاع عن النفس للبلد المتلقي؛ ولا ينبغي أن يهدد السلام والأمن والاستقرار في المنطقة المعنية والعالم ككل؛ ولا ينبغي أن تُستخدم كوسيلة للتدخل في الشؤون الداخلية للبلد المتلقي. وتأخذ الصين بنظام إصدار التراخيص لتصدير الأسلحة، مع حظر قيام الكيانات والأفراد غير المأذونين بالاضطلاع بتصدير الأسلحة، وحظر الصادرات للأطراف الفاعلة من غير الدول. ونطالب البلدان المتلقية بتقديم شهادات للاستخدام النهائي والمستخدِم النهائي والالتزام بإعادة نقلها إلى طرف ثالث دون موافقة السلطات الصينية.
	وتعلِّق الصين أهمية على التعاون الدولي في مجال نقل الأسلحة التقليدية، وتشارك بنشاط في المناقشات ذات الصلة في عملية اتفاقية تجارة الأسلحة وتضطلع بدور بنّاء في عمل فريق الأمم المتحدة للخبراء الحكوميين، والفريق العامل المفتوح العضوية، واللجنة التحضيرية لمعاهدة تجارة الأسلحة. وستواصل الصين، بطريقة جادة ومسؤولة، المشاركة في المناقشات بشأن قضايا تجارة الأسلحة، وبذل جهود لا تعرف الكلل لمعالجة المشاكل الناتجة عن الاتجار غير المشروع بالأسلحة التقليدية على النحو الملائم.
	مصر
	[الأصل: بالإنكليزية][3 حزيران/يونيه 2011]
	آراء عامة تتعلق بعملية وإطار المفاوضات

	تستكمل الآراء المعروضة بهذه المذكرة، ولا تحل محل، الآراء التي قدمتها مصر بصفة رسمية في وقت سابق وفق قرارات الجمعية العامة ذات الصلة بشأن معاهدة تجارة الأسلحة. وفي حين أن الآراء بشأن الجدوى والنطاق وعناصر المشروع قد قُدمت في وقت سابق إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة، فإن الآراء المعروضة هنا تغطي المبادئ والأهداف العامة لمعاهدة تجارة الأسلحة، ونطاقها، ومعاييرها، وتنفيذها.
	ومن الواضح تماما، كما أكد فريق الخبراء الحكوميين بشأن المسألة (انظر A/63/334)، أن صلاحية معاهدة تجارة الأسلحة ستتوقف على إرساء أهدافها المتفق عليها بصورة جماعية، وقابليتها للتطبيق العملي، وتصديها للاستغلال السياسي وإمكانية أن تُصبح ذات طابع عالمي. واعتُبر أن أي إمعان للنظر في مدى صلاحية أي معاهدة محتملة لتجارة الأسلحة يتوقف لذلك على نطاقها ومعاييرها، باعتبارها عوامل مترابطة تتطلب إجراء مناقشات مفتوحة وشفافة وشاملة وجامعة. ولذلك فإن مسألة الصلاحية غير مغطاة هنا نظرا لأنه لم يتم التوصل بعد إلى أي اتفاق بشأن نطاق أو معايير أي معاهدة محتملة لتجارة الأسلحة.
	وتعتقد مصر بشدة في أهمية أن تقوم المداولات وأي نتائج محتملة لمؤتمر الأمم المتحدة لعام 2012 بشأن معاهدة تجارة الأسلحة على أساس المبدأ الوارد في الفقرة 5 من قرار الجمعية العامة 64/48 المعنون ”معاهدة تجارة الأسلحة“، والتي تؤكد أن المؤتمر سيضطلع بأعماله بطريقة متفتحة وشفافة، على أساس توافق الآراء. ويعني هذا أن المؤتمر سينظر فقط في الوثائق التي وافقت عليها اللجنة التحضيرية بتوافق الآراء وسيعتمد فقط على أي نص محتمل بتوافق الآراء. وفي حالة أن الوقت المخصص للمؤتمر أو الطريقة التي جرت بها مداولاته ومفاوضاته، لا تسمح بالتوصل إلى نتيجة حاسمة بتوافق الآراء، فإنه ينبغي النظر في الوسائل والأساليب التي تسمح باستمرار العمل في الإطار المتعدد الأطراف للأمم المتحدة بشأن جميع العناصر ذات الصلة بغية التوصل إلى نتيجة تكون مقبولة بالنسبة للجميع.
	وليس هناك حاجة إلى القول، بأن الآراء المعروضة قد تلافت عن عمد الخوض في أي تفاصيل واسعة النطاق، نظرا لأن هذه التفاصيل تظل رهنا بعملية الاستكشاف الأولية في إطار اللجنة التحضيرية وهي مترابطة بطريقة لا تسمح، في هذه المرحلة، بالعرض الشامل بطريقة لا تحكم مسبقا على عملية التفاوض والتفاصيل البديلة التي قد تنظر فيها.
	فيما يتعلق بالأهداف والمبادئ العامة

	ينبغي أن تتمثل الأهداف الرئيسية لمعاهدة تجارة الأسلحة في تعزيز مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة لمنع النقل غير المشروع والإنتاج غير المشروع والسمسرة غير المشروعة في الأسلحة التقليدية ومكافحتها والقضاء عليها؛ وتعزيز الشفافية والمساءلة في مجال إنتاج واستيراد وتصدير الأسلحة التقليدية والشحن العابر لها.
	وانطلاقا من موقف مبدئي، ترى مصر أن جهود النظر في إبرام معاهدة لتجارة الأسلحة ينبغي أن لا تمثل بأي حال تحولاً عن الأولوية غير القابلة للتساؤل بشأنها المتعلقة بنزع السلاح النووي، كما تمت الموافقة عليها بالإجماع في الدورة الاستثنائية الأولى للجمعية العامة المكرسة لنزع السلاح في عام 1978. ويتعين الإشارة بوضوح إلى هذا العنصر في نص المعاهدة المحتمل.
	وفي حين أنه ينبغي أن تقوم بطريقة مثالية بتغطية عمليات النقل غير المشروع للأسلحة، فإنه يتعين على معاهدة محتملة لتجارة الأسلحة أن ”تنظم“ بدلا من أن ”تقيّد“ تجارة الأسلحة، مما يجعل صفقات تجارة الأسلحة أكثر اتساما بالشفافية بينما لا تسمح، عبـر ضمانات كافية، بالانتهاك السياسي لنطاق ومعايير المعاهدة لمصالح سياسية أو تجارية أو اقتصادية أخرى.
	ويتعين على المعاهدة المحتملة لتجارة الأسلحة أن تمتثل بالكامل بنص وروح جميع المبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك حق الدول المشروع في الحصول على أسلحة تقليدية للدفاع الشرعي عن النفس، وحقها في إنتاج وتصدير واستيراد ونقل الأسلحة التقليدية، وحقوقها السيادية المتساوية، والحق في التكامل الإقليمي والاستقلال السياسي وحق جميع الشعوب في تقرير المصير، وكذلك جميع المبادئ الأخرى للميثاق، بما في ذلك تلك التي تحظر استخدام القوة والتهديد باستخدام القوة وتلك التي تحبذ التسوية السلمية للمنازعات.
	وينبغي أن تعترف المعاهدة المحتملة بالحق السيادي للدول في تنظيم عمليات نقل الأسلحة داخل أراضيها. وبهدف خدمة أهدافها، ينبغي أن تمنع معاهدة تجارة الأسلحة صادرات الأسلحة التي ترمي إلى نشوء حالات عدم توازن كمي أو كيفي في التسلح الإقليمي أو استمراره. وينبغي عدم تدخل معاهدة تجارة الأسلحة المقترحة في النظم القائمة بالفعل في إطار الأمم المتحدة والمتعلقة بالأسلحة التقليدية، ويتعين عدم انتهاك هذه النظم، وعدم الإضافة إلى التزاماتها أو التأثير العكسي على أدائها، وطبيعتها وأُسسها التشغيلية الأساسية والمبدئية.
	وعلى الرغم من أنه يتعين أن تأخذ أي معاهدة لتجارة الأسلحة في الحسبان شواغل الدفاع الشرعي، والشواغل التجارية والاقتصادية والعسكرية لجميع الأطراف، وأن تعكس المسؤوليات الخاصة للدول المنتجة للأسلحة، والمصدِرة لها، والتي تتولى عملية الشحن العابر لها والدول المستوردة للأسلحة، ولا ينبغي أن تحاول استبدال الواجبات المنطقية للدول الكبرى المنتجة للأسلحة بحقوق تمييزية تؤدي إلى انتهاك حقوق الدول المستورِدة للأسلحة بأي وسيلة. ولذلك يتعين أن تأخذ أي معاهدة محتملة لتجارة الأسلحة في الاعتبار عناصر الإنتاج والتخزين علاوة على التصدير والاستيراد والنقل. ويتعين أن تتضمن أي معاهدة محتملة لتجارة الأسلحة حوافز واضحة وقابلة للتنفيذ للدول المستورِدة للأسلحة بما في ذلك إطار للتعاون الواسع النطاق والدولي والذي يتجاوز التعاون لتنفيذ المعاهدة.
	فيما يتعلق بنطاق المعاهدة المحتملة لتجارة الأسلحة

	تتبقى صلة قوية للغاية ومباشرة بين عناصر نطاق ومعايير أي اتفاقية محتملة لتجارة الأسلحة، من ناحية، ومن ناحية أخرى، بشأن الطريقة التي ستُطبق بها هذه المعايير في إطار المعاهدة المحتملة. وإدراج أي فئات أسلحة تفصيلية في إطار أي معاهدة لتجارة الأسلحة سيتطلب بطبيعة الحال الإفصاح بالتفصيل عن عناصر المعايير والعكس بالعكس.
	وينبغي النظر بوضوح في مدى ملاءمة الفئات الخاصة للأسلحة للمعايير الخاصة. ولا ينبغي أن يعني إدراج فئات خاصة من الأسلحة في نطاق المعاهدة أن أية دولة متلقية محتملة لا تفي بأحد المعايير، سيتم بصورة عملية رفض نقل المجموعة الكاملة لفئات الأسلحة المغطاة في نطاق المعاهدة. وبصفة مبدئية، ينبغي التركيز على عنصر الملاءمة والنسبية علاوة على الضمانات العملية للملاءمة والنسبية في التنفيذ.
	وفيما يتعلق بأغراض الاتفاقية المحتملة، يمكن لنطاق فئات الأسلحة التقليدية التي تغطيها المعاهدة أن تشمل سبعة أنواع وردت في سجل الأمم المتحدة للأسلحة التقليدية، كما حددها المسجِّل، ولا ينبغي أن تذهب إلى أبعد منها.
	وسيؤدي إدراج الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة إلى التداخل مع برنامج عمل الأمم المتحدة، الذي يعمل بالفعل بكفاءة، بشأن الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وسيؤدي إلى تقويضه بشدة، وسيؤدي إلى نشوء مسؤوليات عملية ومسؤوليات للإبلاغ معقّدة وواسعة النطاق والتي ستؤدي إلى تعقيد التنفيذ الفعال المحتمل لمعاهدة تجارة الأسلحة. وبسبب غياب توافق الآراء بشأن الإدراج المحتمل لها، فإن مصر لا تؤيد إدراج الذخائر في سياق أي معاهدة محتملة لتجارة الأسلحة، نظرا لأن ذلك سيؤدي إلى عقبات عملية واسعة النطاق في مجال الإبلاغ والتنفيذ.
	وكذلك الحال بالنسبة للذخائر، فإنه لا توجد أي إشارة لأجزاء و/أو مكونات الأسلحة أو أنظمة الأسلحة، أو السلع والمكونات المزدوجة الاستخدام في ولاية المفاوضات أو هدف تنظيم تجارة الأسلحة. ويمكن أن يؤدي إدراجها إلى أحمال ثقيلة على الصناعة المدنية ويتعارض مع الأهداف الصناعية والإنمائية لدول نامية عديدة. وينبغي لذلك تلافيها بحسم.
	وينبغي تشجيع نقل التكنولوجيا والصناعة بموجب ترخيص أجنبي في إطار أي معاهدة لتجارة الأسلحة.
	وفي حين أن السمسرة تظل نشاطاً يخضع للرقابة والتنظيم من خلال التشريعات والأنظمة الوطنية، فإنه يمكن فقط تغطية السمسرة غير المشروعة في نطاق أي معاهدة محتملة لتجارة الأسلحة. وتقع السمسرة المأذون بها بموجب القانون الوطني خارج أي نطاق محتمل لمعاهدة تجارة الأسلحة، على أن يؤخذ في الاعتبار أن مسألة السمسرة ستُنظر في إطار آخر في الأمم المتحدة في نطاق عمل فريق الخبراء الحكوميين المعني بالمسألة.
	فيما يخص البارامترات/المعايير المتعلقة بمعاهدة محتملة بشأن تجارة الأسلحة

	يجب أن تنص المعاهدة على معايير يُتفق عليها بشكل جماعي، وتكون خالية من الغموض، ومفصلة، ويمكن قياسها، وذات صلة، بحيث تستطيع الدول المصدرة للأسلحة التقليدية التي يشملها نطاق المعاهدة، والدول التي تجري فيها عمليات إعادة شحنها، والدول المستوردة، إنفاذها بطريقة يمكن التحقق منها. وينبغي أن تكون هذه المعايير متوافقة تماما مع المعايير التي أُقرت في إطار الأمم المتحدة وهيئاتها المتخصصة ذات الصلة. وعلى هذا الأساس، ينبغي عدم إقامة أي صلات تسمح لأي دولة بإجراء تقييمات شخصية تجاه دولة أخرى في مجالات مثل حقوق الإنسان أو التنمية المستدامة لأن الأطر والسياقات المستخدمة للنظر بصورة منصفة في مثل هذه المسائل في إطار الأمم المتحدة تختلف كثيرا عن إطار المعاهدة المقترحة لتجارة الأسلحة.
	ومن المهم جدا لمعاهدة تجارة الأسلحة أن تتجنب السماح بإجراء تقييمات تُبنى على افتراضات فردية ويُحتمل أن تكون ذاتية على المستوى الوطني دون الاعتماد على الآليات المتفق عليها في الأطر المتعددة الأطراف، مثل القرارات الصادرة عن هيئات الأمم المتحدة المختصة أو عن هيئة خاصة منبثقة عن الدول الأعضاء في معاهدة تجارة الأسلحة يمكن تكليفها بهذه المهمة بموجب المعاهدة.
	وفيما يخص مصادر المعلومات المتعلقة بمعايير معاهدة تجارة الأسلحة، ينبغي للدولة الطرف أن تأخذ في الحسبان طبيعة الأسلحة التي ستنقل، وكيف سيستخدمها المستعمل النهائي، والتقييمات التي أُجريت والمعلومات المقدمة رسميا من قبل السلطات والوكالات الحكومية للدولة الطرف ذاتها، بما في ذلك بعثاتها الدبلوماسية والقنصلية، بطريقة موثقة ومصدَّق عليها جيدا، وفقا لقرارات الهيئات المتخصصة المعنية التابعة للأمم المتحدة وممارساتها المتفق عليها.
	وينبغي أن يتقيد بتطبيق المعايير جميع الدول وليس فقط الدول المصدرة للأسلحة. وينبغي ألا تتخذ دولة ما قرارا بإجازة أو منع نقل الأسلحة بناء على افتراضات تتم على الصعيد الوطني، وإنما بناء على القرارات المتفق عليها دوليا الصادرة عن الهيئات المعنية التابعة للأمم المتحدة. ولن يكون لهذه القرارات مغزى إلا في الحالات التي تكون فيها انتهاكات المعايير التي سيتم الاتفاق عليها واسعة النطاق، ومتجانسة، وتعتبر جسيمة في نظر الهيئات المعنية في الأمم المتحدة.
	فيما يخص إطار تنفيذ المعاهدة المحتملة بشأن تجارة الأسلحة

	ستتطلب المعاهدة المحتملة بشأن تجارة الأسلحة إنشاء أمانة دولية مكرسة حصرا للعمل في سبيل تنفيذ المعاهدة وأهدافها على نحو يتسم بالفعالية والإنصاف والخضوع للمساءلة، وفي سبيل الترويج لذلك والتحقق من إنجازه، يمكن تمويل هذه الأمانة من الأنصبة المقررة المفروضة على دولها الأعضاء و/أو الموارد التي سيتم تخصيصها وجبايتها، والتي تمثل نسبة مئوية متفق عليها من إيرادات مبيعات الأسلحة التي يحققها منتجو الأسلحة الرئيسيون.
	ويجب أن يكون للأمانة دور في التحقق من تنفيذ المعاهدة بصورة عادلة دائما وتسجيل جميع عمليات النقل التي تشملها المعاهدة، بما في ذلك عمليات النقل التي يجري إنكارها. ويجب أن تنص المعاهدة بوضوح على حقوق وواجبات أعضائها، بطريقة متوازنة تحترم تساوي الدول في السيادة بموجب ميثاق الأمم المتحدة. وينبغي ألا يُترك المجال لتفسير الالتزامات الناشئة عن المعاهدة أو طريقة التنفيذ التي يتبعها كل عضو محتمل.
	وينبغي ألا تتضمن آلية التنفيذ تدابير تنفيذ المعاهدة على الصعيد الوطني فحسب، بل وأيضا تدابير على الصعيد الدولي لضمان تطبيقها بصورة عادلة وخاضعة للمساءلة سواء في حالات النقل التي يتم إقرارها أو تلك التي يجري إنكارها.
	وينبغي إنشاء نظام إبلاغ شامل في إطار المعاهدة. وفي حين أن شرط الإبلاغ الشامل سيعزز الشفافية في مجال تنفيذ المعاهدة بصورة عادلة وموضوعية وسيزيد من درجة الثقة في تطبيقها بصورة موحدة، فإنه سيتيح أيضا التدقيق في الممارسات التي تتناقض مع المعاهدة، مما يسمح بإجراء استجواب موضوعي يتعلق بأسباب الإنكار. وبموجب نظام الإبلاغ المقترح، سيكون على الدول الإبلاغ عن التراخيص التي منحتها، والتراخيص التي رفضت إصدارها، وعمليات النقل الفعلية للأسلحة التقليدية.
	وينبغي لأي آلية تنفيذ أن تعزز نقل التكنولوجيا والتصنيع بموجب ترخيص أجنبي بوصفهما من حوافز العضوية العالمية والترويج لمزايا انضمام الدول المستوردة للأسلحة إلى المعاهدة. وينبغي أن يكون نظام المعاهدة متوازنا، ومن ثم أن يهدف إلى التأكد من أن الدولة المستوردة المحتملة ستكون على يقين من الحصول على النقل المطلوب إذا امتثلت لجميع المعايير المتفق عليها، وأن الدولة المصدرة المحتملة ستكون ملزمة بالقيام بذلك، مع مراعاة جميع الجوانب الأخرى المتعلقة بالنقل.
	السلفادور
	[الأصل: بالإسبانية][23 أيار/مايو 2011]
	من المهم أن تستند المعاهدة إلى مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، مع مراعاة مبدأ المساواة في السيادة، والسلامة الإقليمية، والاستقلال السياسي لجميع الدول. وينبغي أن يضمن محتوى المعاهدة أن تفي الدول الأطراف بحسن نية بالالتزامات التي تأخذها على عاتقها عند التوقيع أو التصديق عليها.
	وينبغي للمعاهدة المقبلة أن تعزز آليات لمراقبة وتنظيم تجارة الأسلحة، وينبغي أن تتضمن معايير وبارامترات ومواصفات تنطبق على جميع الدول بشأن تصنيع الأسلحة وتصديرها واستيرادها، والأشكال الأخرى لتجارة الأسلحة.
	وينبغي لها، حسب الحاجة، إنشاء الكيان أو المنظمة المسؤولة عن الإشراف على صنع الأسلحة وتصديرها واستيرادها. 
	وينبغي أن يحدد الصك معايير الحصول على موافقة الدولة أو رفضها لعمليات استيراد الأسلحة أو تصديرها أو نقلها. وينبغي أن يقر بأن لجميع الدول حقا شرعيا في شراء الأسلحة وفقا لرؤيتها الخاصة لاحتياجاتها الأمنية والمحلية، بما يتفق مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. وينبغي أن يتضمن النص أحكاما بشأن تعزيز آليات تعقب الأسلحة وتبادل المعلومات فيما بين الدول.
	ومن المهم أن تحدد المعاهدة مسؤولية الدول المنتجة للأسلحة فيما يتعلق بمنح العقود التجارية وشحن الأسلحة إلى وجهتها النهائية، وأن تشترط عليها إخطار دول العبور بأمر تلك الشحنات.
	وينبغي أن يتضمن الصك أنظمة أو أحكاما تهدف إلى تجنب أن تؤدي تجارة الأسلحة إلى حفز سباق تسلح في منطقة البلد أو البلدان التي ترسل إليها. ومن أجل منع عمليات نقل الأسلحة بشكل غير مشروع، ينبغي للمعاهدة أن تنشئ أيضا التزاما يفرض على صانعي الأسلحة وسمها من أجل تبيّن البلد المصدر.
	وأخيرا، ينبغي لجميع الدول الاتفاق على معايير المعاهدة لأن التصعيد في اقتناء الأسلحة التقليدية يشكل في الوقت الحالي مصدرا للقلق في جميع مناطق العالم، ومسألة تؤثر تأثيرا مباشرا على استقرار المناطق وعلى توازن القوى.
	وينبغي أن يكون القصد من الصك المقبل أن يعمل بوصفه قاعدة ملزمة قانونا ستعمل على تعزيز آليات لمراقبة وتنظيم التجارة في الأسلحة التقليدية، وتضع معايير وبارامترات ومواصفات تنطبق على جميع الدول في سياق عمليات تصدير الأسلحة.
	وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تراعي الوثيقة المعتمدة واقع كل دولة، وأن يكون تطبيقها ممكنا في الممارسة العملية، مع اشتمالها على معايير واضحة وتعاريف دقيقة.
	ومن أجل ضمان ألا يكون لصادرات الأسلحة آثار غير مرغوب فيها مثل تحويل الأسلحة إلى السوق غير المشروعة، فإنه من المهم للغاية بالنسبة للدول، عند اتخاذ قرارات بشأن عمليات تصدير الأسلحة، ألا تنظر إليها على أنها مجرد صفقات تجارية مربحة، بل ينبغي لها أن تحلل بعناية المواقع التي ستستخدم فيها الأسلحة، والظروف التي ولّدت الحاجة إلى اقتناء الأسلحة، والأغراض والأهداف المقصودة من استخدامها.
	وثمة حاجة إلى نهج شامل للرقابة على صفقات الأسلحة. وينبغي وضع معايير موحدة وموضوعية لموافقة الدول أو رفضها لعمليات تصدير الأسلحة أو استيرادها أو نقلها. 
	وينبغي الاعتراف بأن لجميع الدول حقا شرعيا في شراء الأسلحة وفقا لرؤيتها الخاصة لاحتياجاتها الأمنية والمحلية من أجل مكافحة الجريمة، بشرط أن تكون دوافعها لحيازة الأسلحة واستخدامها تتوافق مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والقانون الإنساني الدولي، وحقوق الإنسان.
	ومن المهم أيضا تعزيز آليات تعقب الأسلحة وضمان المتابعة بشأن الاستخدام النهائي للأسلحة التي جرت المتاجرة بها؛ ويمكن تحقيق ذلك من خلال مواصلة تبادل المعلومات بين الدول.
	ومن المهم تحديد مسؤولية الدول المنتجة للأسلحة فيما يتعلق بمنح العقود التجارية وشحن الأسلحة إلى وجهتها النهائية. ففي مثل هذه الحالات، ينبغي إخطار جميع دول العبور كما ينبغي، وبالإضافة إلى ذلك، اعتماد تدابير تشريعية تجرّم صنع الأسلحة وحيازتها وتخزينها وتجارتها بصورة غير مشروعة.
	وينبغي أن تتضمن معاهدة تجارة الأسلحة تعاريف ومكونات الأسلحة التقليدية والأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة. وينبغي للدول المنتجة للأسلحة أن تقيّم الصفقات للتأكد من أنها لن تحفز على حدوث سباق تسلح في منطقة البلد أو البلدان التي ترسل إليها.
	وينبغي لصانعي الأسلحة استخدام أدوات وسم الأسلحة في عملياتهم الإنتاجية، وينبغي لهم تقديم المعلومات التقنية اللازمة لتبيّن وتحديد مكان أي أسلحة يمكن أن تكون عرضة لعمليات نقل غير مشروعة.
	وفيما يتعلق بتدابير منع الإرهابيين من حيازة أسلحة الدمار الشامل، فإن السلفادور، بوصفها دولة عضوا في الأمم المتحدة ومنظمة الدول الأمريكية، وقعت وصدقت على الصكوك الدولية التالية:
	- اتفاقية البلدان الأمريكية لمناهضة الإرهاب، التي وقعتها السلفادور في بريدج تاون، بربادوس، في 3 حزيران/يونيه 2002 وصدقت عليها في 21 كانون الثاني/يناير 2003
	- اتفاقية منع الأعمال الارهابية التي تأخذ شكل جرائم ضد الأشخاص والابتزاز المتصل بها، التي لها أهمية دولية، والمعاقبة عليها
	- الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب
	- اتفاقية الطيران المدني الدولي (اتفاقية شيكاغو) وتعديلاتها، والتي تنص على أن الاتفاقية تنطبق على الطائرات المدنية ولكن ليس على الطائرات التابعة للدولة (المؤسسة العسكرية والجمارك والشرطة)
	- اتفاقية المسؤولية المدنية عن الأضرار السطحية التي تحدثها الطائرات الأجنبية
	- اتفاقية عام 1997 الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل، المبرمة في إطار الأمم المتحدة
	وعلى الصعيد الوطني، يسري القانون الخاص المعني بمكافحة الإرهاب، بعد أن اعتمد بموجب المرسوم التشريعي رقم 108 المؤرخ 21 أيلول/سبتمبر 2006، وعُدّل بموجب المرسوم التشريعي رقم 399 المؤرخ 24 حزيران/يونيه 2010 ونشر في العدد 118، المجلَّد 387، من الجريدة الرسمية الصادر في نفس التاريخ. ويتضمن القانون الحيثيات التالية:
	1 - إن السبب الرئيسي لتبني هذا القانون هو حقيقة أن الإرهاب يشكل تهديدا خطيرا لأمن البلد والسلام العام والوئام بين الدول، فيؤثر بصورة مباشرة أو غير مباشرة على سلامة مواطنيه الجسدية والنفسية وممتلكاتهم وتمتعهم بحقوقهم والحفاظ عليها. ولذا فقد اقتضت الضرورة سن قانون خاص من أجل منع الأنشطة الإرهابية، والتحقيق بشأنها، ومعاقبة مرتكبيها، والقضاء عليها، وبالتالي الاستجابة للظروف الاستثنائية التي تؤثر على المجتمع الدولي.
	2 - الغرض من القانون هو كفالة منع الجرائم الموصوفـة فيه، والتحقيق بشأنها، ومعاقبة مرتكبيها، والقضاء عليها، مع التمسك على نحو صارم باحترام حقوق الإنسان، إلى جانب جميع الأعمال، بما في ذلك تمويلها والأنشطة ذات الصلة بها، التي يتبيّن منها، بحكم طريقة تنفيذها والوسائل والأساليب المستخدمة فيها، وجود نية لإثارة الذعر أو الخوف أو الرهبة في صفوف السكان عن طريق التهديد الوشيك لحياة الأشخاص أو سلامتهم الجسدية أو النفسية، أو للممتلكات المادية العالية القيمة أو الهامة، أو للنظام الديمقراطي، أو لأمن الدولة، أو للسلم الدولي.
	3 - ولأغراض هذا القانون، وردت فيه تعاريف للأسلحة النارية والأجهزة المتفجرة والأسلحة الكيميائية والمنظمات الإرهابية.
	4 - وينص القانون على أنه وفقا للمعاهدة الإطارية المتعلقة بالأمن الديمقراطي في أمريكا الوسطى أو أي معاهدة دولية أخرى صدقت عليها السلفادور، ينبغي لجميع مؤسسات الدولة أن تزود المؤسسات المسؤولة عن تنفيذ ذلك القانون بالمعلومات المتعلقة بأعمال أو تحركات الإرهابيين أو الشبكات الإرهابية، والوثائق المستنسخة أو المزورة، والإجراءات المتبعة لمكافحة الجرائم المنصوص عليها في القانون الخاص المعني بمكافحة الإرهاب، بما في ذلك تمويلها والأنشطة ذات الصلة بها.
	غيانـا
	[الأصل: بالإنكليزية][1 حزيران/يونيه 2011]
	تشارك حكومة غيانا المجتمع الدولي في الاعتراف بأن غياب معايير دولية موحدة بشأن استيراد الأسلحة التقليدية وتصديرها ونقلها عامل يسهم، عبر النـزاعات والجريمة، في زعزعة استقرار الدول القومية على نحو يقوض السلام والأمن والاستقرار. ولذا تؤيد الحكومة تأييدا تاما إبرام صك ملزم قانونا، بعد التفاوض بشأنه على أساس يتسم بعدم التمييز والشفافية في إطار متعدد الأطراف، من أجل وضع معايير دولية موحدة لاستيراد الأسلحة التقليدية وتصديرها ونقلها.
	وفيما يخص فئة الأسلحة أو المعدات التي ستنظمها المعاهدة، تفضل غيانا استخدام فئات الأسلحة السبع الواردة في سجل الأمم المتحدة بوصفها نقطة انطلاق، مع إضافة الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، فضلا عن تكنولوجيا تصنيع تلك المعدات وقطع الغيار ومكونات الأسلحة، والذخائر.
	وتشمل الأنشطة والصفقات التي يجب أن تغطيها المعاهدة الاستيراد، والتصدير، وإعادة التصدير، وإعادة التصدير المؤقت، وإعادة الشحن، والمرور العابر، والنقل، وأنشطة السمسرة، ونقل التكنولوجيا، والتصنيع بموجب ترخيص أجنبي، والمساعدة التقنية، والتحقق من المستخدم النهائي ورصده.
	ومن أجل تحديد الحالات التي يمكن فيها اعتبار أن نقل الأسلحة قد تم لأغراض ربحية، تعتقد حكومة غيانا أن المعاهدة ينبغي أن تتضمن أحكاما للاعتبارات التالية:
	• تحديد ما إذا كانت الدولة التي تتولى النقل قد خرقت التزاماتها أو تعهداتها الدولية القائمة؛ ويمكن أن يشمل ذلك الالتزامات الناشئة بموجب ميثاق الأمم المتحدة أو قرارات الحظر التي يفرضها مجلس الأمن، وغيرها؛
	• تحديد المستخدم النهائي المحتمل، بحيث يمكن حظر النقل عنـد وجود احتمال كبير بأن الأسلحة التي ستنقل يحتمـل أن تستخدم لارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي أو لارتكاب جرائم ضد الإنسانية؛
	• كون الدولة الناقلة قادرة على بذل كل ما في وسعها لمكافحة أو تفادي تحويل مسار الأسلحة؛
	• بذل العناية الواجبة لضمان تفادي عمليات النقل إلى الجهات من غير الدول سعيا لتجنب النقل إلى جماعات إرهابية أو عصابات إجرامية أو متمردين.
	وبمجرد دخول المعاهدة حيز النفاذ، ينبغي تنفيذها على كل من الصعيدين الوطني والدولي. وينبغي أن يشتمل النظام الوطني على تشريع محدد يسمح بإنفاذ أحكام معاهدة تجارة الأسلحة، وعلى وكالة وطنية مكلفة بالإشراف على التنفيذ. وينبغي أن يركز النظام الدولي المعني بالتنفيذ على التعاون والمساعدة على نحو يسهل التنفيذ بالنسبة للدول التي تفتقر إلى القدرات اللازمة؛ ومن الأمثلة على ذلك، الجوانب المالية والتقنية والقانونية وتبادل أفضل الممارسات.
	وأخيرا، تدعم غيانا الاقتراح الذي يدعو إلى إنشاء نظام لتقديم تقارير وطنية منتظمة بشأن التنفيذ، وتقترح أن يصمم على نحو يأخذ في الحسبان التفاوت القائم بين الدول من حيث أنشطة الاستيراد والتصدير التي تضطلع بها ومركزها بوصفها صانعة للأسلحة أو مستهلكة لها.
	المكسيك
	[الأصل: بالإسبانية][6 حزيران/يونيه 2011]
	يجب اعتماد معاهدة لتجارة الأسلحة في إطار الأمم المتحدة بحلول عام 2012 من أجل السيطرة على التجارة اللامسؤولة في الأسلحة التقليدية. فقد هددت هذه التجارة السلام والأمن على الأصعدة الوطني والإقليمي والدولي، وغذّت الأنشطة الإرهابية والجريمة المنظمة وغيرها من الأعمال التي تنتهك القانون الدولي.
	ووجود صك قوي بشأن هذه المسألة سيجعل من الممكن تحقيق فعالية أكبر في منع ومكافحة تحويل الأسلحة إلى السوق غير المشروعة.
	وينبغي أن يكون الغرض من المعاهدة وضع أنظمة بشأن تجارة الأسلحة، استنادا إلى المسؤولية المشتركة لجميع الأطراف التي تؤدي دورا في في دورة حياة السلاح، من الصنع إلى الإتلاف، وبشأن معايير موضوعية وغير تمييزية وشفافة.
	وقد أيدت المكسيك بقوة المفاوضات بشأن معاهدة لتجارة الأسلحة، وقررت أن تجعل من السيطرة على تجارة الأسلحة محورا رئيسيا في سياستها الخارجية.
	التعاون والمساعدة على الصعيد الدولي

	إن إنشاء آليات سريعة ومرنة لتقديم المساعدة بغية الاستجابة لاحتياجات الدول وتعزيز قدراتها الوطنية سيكون أحد الشروط الأساسية لتنفيذ المعاهدة بصورة فعالة.
	وفيما يتعلق بالتعاون الدولي، سيكون من الضروري وجود أحكام تنص على تبادل المعلومات والحوار بين المستوردين والمصدرين، لكي يؤخذ المستفيدون من نقل الأسلحة في الحسبان لدى إجراء تحليل المخاطر.
	نطاق المعاهدة
	الأسلحة

	لكي تكون معاهدة تجارة الأسلحة أداة فعالة، سيكون من المهم عدم الاكتفاء بالنهج القائم على إعداد قوائم بالأسلحة، والتركيز بدلا من ذلك على التوصل إلى اتفاق على تعريف يشمل جميع الأسلحة التقليدية وأجزائها ومكوناتها، والذخائر ذات الأعيرة الكبيرة والصغيرة، والتكنولوجيا المتعلقة بإنتاج أو تطوير أو صيانة الأسلحة أو الذخائر.
	وينبغي أن يكون تعريف الأسلحة التقليدية الذي سيدرج في المعاهدة مرنا وقابلا للتكيف مع ما قد تشهده صناعة الأسلحة من تطورات تكنولوجية في المستقبل. وتعتقد المكسيك بـأنـه إذا جاءت المعاهدة ساكنة تحدد قوائم ثابتة بأنواع الأسلحة فإنها ستكون محدودة جدا من حيث ملاءمتها وصلاحيتها.
	وينبغي ألا تتضمن المعاهدة استثناءات بشأن الأسلحة المستخدمة في الرياضة أو الصيد لأنها يمكن أن تسبب ضررا مماثلا للأسلحة التقليدية، إذ يمكن استخدامها من أجل: ’1‘ تيسير أنشطة الجريمة المنظمة؛ ’2‘ تهديد استقرار الدولة وأمنها؛ ’3‘ دعم الأنشطة الإرهابية.
	الأنشطة التي يجب تنظيمها

	ينبغي أن تنظم المعاهدة جميع عمليات النقل المادية والقانونية للأسلحة والمكونات والتكنولوجيا والذخيرة، أيا كانت الجهة التي تملكها أو الجهة التي تُنقل إليها.
	ويجب السيطرة على الأسلحة والذخائر في جميع مراحل دورة حياتها، من الإنتاج إلى التدميـر. ومن المهم أن تراعي أنظمة تجارة الأسلحة كلا من المستخدم النهائي والاستخدام المحتمل للأسلحة.
	المعايـيـر

	رغم أن قرار الموافقة على نقل الأسلحة هو قرار سيادي لكل دولة عضو، فإن المكسيك ستسعى إلى التأكد من أن المعاهدة ستضع معايير عالية لمنع تجارة الأسلحة لدى وجود احتمال كبير باستخدامها في ارتكاب أو تسهيل ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي أو انتهاكات جسيمة ومنهجية للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
	الوسم والتعقب

	من المهم أن تتضمن المعاهدة حكما يشير إلى وجوب أن يتم خلال عملية الإنتاج وسم جميع الأسلحة التي تشملها المعاهدة، وكذلك وسم أجزائها ومكوناتها، وإلى وجوب الاحتفاظ بقواعد بيانات بشأن معلومات الوسم من أجل تيسير تعقب الأسلحة بفعالية. ويمكن أن تؤدي هذه التدابير إلى تحسن كبير في مراقبة الأسلحة خلال دورة حياتها بأكملها.
	آلية التنفيذ والرصد والإنفاذ

	لا بد من مساندة المعاهدة بكيان داعـم يتولى أعمال المتابعة والتحقق من الامتثال للالتزامات المنصوص عليها في الصك. وترى المكسيك أن هذا الكيان يجب أن يملك الموارد المالية والبشرية الكافية لتقديم المساعدة إلى الدول في تنفيذ المعاهدة على الصعيد الوطني والعمل بوصفه آلية للتحقق من الامتثال. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي إدراج نص بشأن تنفيذ المعاهدة لتحديد آليات متابعة تتسم بالشفافية والكفاءة لرصد عمليات النقل وتقرير ضوابط خلال كامل دورة حياة السلاح، وتحديد أفضل الصيغ لتقديم التقارير الوطنية.
	صنع القرار في مؤتمر عام 2012

	دعت المكسيك إلى التفاوض على إبرام معاهدة لتجارة الأسلحة تمكّن الدول الأعضاء من السيطرة على نحو فعال على تجارة الأسلحة التقليدية، مع ضمان عدم التخلي عن هذه العملية الهامة لصالح السعي إلى توافق آراء يكتفي بالمعايير الدنيا، أو لصالح الشلل الذي اتسمت به المبادرات الأخرى لنـزع السلاح.
	وتحقيقا لهذه الغاية، ستبذل المكسيك كل جهد للتوصل إلى اتفاقات عامة، بل وعالمية إذا أمكن ذلك، ولكن إذا لم يتم التوصل إلى مثل تلك الاتفاقات، يمكن النظر في البدائل القائمة في النظام الداخلي للجمعية العامة.
	هولندا
	[الأصل: بالإنكليزية][20 أيار/مايو 2011]
	تدعم هولندا بقوة إيـرام معاهدة لتجارة الأسلحة. ونعتقد أن تجارة الأسلحة، حين تمارس بصورة تنم عن حس بالمسؤولية، هي جزء شرعي من العلاقات التجارية الدولية، ولكن من الواضح أيضا أن تجارة الأسلحة عامل مهم من عوامل التهديدات المحتملة للسلام، والأمن، والاستقرار، وانتهاك القانون الدولي، بما في ذلك قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني.
	ومن مصلحة المجتمع الدولي بأسره أن تخضـع التجارة الدولية في الأسلحة التقليدية لـصك دولي شامل يتضمن معايير مشتركة دنيا لعمليات نقل الأسلحة التقليدية. وينبغي أن تُـستمـد هذه المعايير من أعلى المعايير الواردة في الاتفاقات الموجودة حاليا في إطار القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي العرفي.
	وهدفنا من المفاوضات المؤدية إلى عام 2012 هو إيجـاد معاهدة قوية وراسخة، على أن تضم في نفس الوقت أكبر عدد ممكن من الدول. فليس من المحبذ إيجـاد معاهدة قوية جدا تتسم بنسبة منخفضة من المشاركة، وكذلك إيجـاد معاهدة ضعيفة بمشاركة واسعة النطاق. وسيكون ذلك أحد العناصر الرئيسية للمفاوضات. ولذا سيتعين علينا أن نكون طموحين إلى أقصى حد ممكن.
	وينبغي لمعاهدة تجارة الأسلحة أن تلزم الدول باعتماد وتنفيذ تشريعات وطنية تهدف إلى منع عمليات نقل الأسلحة التقليدية من أن تؤدي، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إلى إثارة الصراعات أو إطالة أمدها أو تفاقمها أو الإضرار بأي شكل آخر بحقوق الإنسان أو الأمن أو الاستقرار أو التنمية. وترى هولندا أن هذه المعاهدة يجب أن تشمل عناصر أخرى هي الإرهاب، والجريمة المنظمة، وخطر تحويل مسار الأسلحة، والفساد.
	ولكن ينبغي ألا يمنع ذلك الدول من المشاركة في التجارة الدولية في الأسلحة التقليدية بصورة تنم عن حس بالمسؤولية. وينبغي أن تستطيع الدول تلبية احتياجاتها الدفاعية والأمنية المشروعة، والمساعدة في عمليات حفظ السلام الدولية عندما يكون ذلك ممكنا.
	وينبغي لمعاهدة تجارة الأسلحة أن تغطي أوسع نطاق ممكن. ويتعلق ذلك بكل من فئات الأسلحة وأنواع عمليات النقل.
	وعلاوة على ذلك، ترى هولندا أن الدعم الذي تقدمه منظمات المجتمع المدني ضروري لنجاح معاهدة تجارة الأسلحة. وهدفنا هو أن تشارك المنظمات غير الحكومية مشاركة واسعة في هذه العملية. ومع ذلك، فإن الدول ذات السيادة هي التي يجب أن تتخذ القرارات النهائية. وبالإضافة إلى هـذا، ترى هولندا أن مشاركة الصناعات الدفاعية ستكون أساسية لتحقيق النجاح. فالصناعات الدفاعية الجـادة ستستفيد من وضع أنظمة صارمـة لتجارة الأسلحة.
	نيوزيلندا
	[الأصل: بالإنكليزية][31 أيار/مايو 2011]
	موجز تنفيذي: تشير الورقة غير الرسمية إلى أنه ينبغي للدول، بموجب معاهدة تجارة الأسلحة، أن تبلغ عن مسألتين منفصلتين: تدابير التنفيذ؛ وعمليات النقل الدولي للأسلحة على مدى الأشهر الــ 12 السابقة (مع خيار إضافي يتعلق بالإبلاغ عن عمليات النقل الدولي التي ربما كانت قد أنكرتها خلال الأشهر الـ 12 السابقة). وهي تقترح إجراءات إبلاغ مبسطة للدول الصغيرة، فضلا عن إمكانية الإبلاغ على أساس إقليمي.
	وتقترح الورقة غير الرسمية آلية ثنائية محتملة لتعزيز تنفيذ معاهدة تجارة الأسلحة (عبر الإجراءات التي تتيح ”طلب توضيح“ و ”طلب ملاحظات“) وكذلك عملية متعددة الأطراف (من خلال ”آلية إشراك النظير“). وتوجز الورقة مجموعة من المهام للأمانة المحتملة (أو لوحدة دعم التنفيذ) لمعاهدة تجارة الأسلحة، بما في ذلك تكليفها بتلقي جميع التقارير الواردة من الدول.
	النرويج
	[الأصل: بالإنكليزية][31 أيار/مايو 2011]
	تلتزم النرويج التزاما راسخا بالتوصل إلى معاهدة قوية لتجارة الأسلحة يكون لها أثر فعلي. ولا بد أن يكون الهدف الشامل لمعاهدة تجارة الأسلحة، من خلال التنظيم المسؤول للتجارة الدولية بالأسلحة، هو منع الاتجار غير المشروع أو غير المسؤول بالأسلحة التي تتسبب في المعاناة الإنسانية والعنف المسلح، بما فيها انتهاكات القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان.
	وينبغي أن يكون نطاق المعاهدة واسعا بحيث يشمل جميع جوانب عمليات النقل الدولية للأسلحة وينطبق على جميع الأسلحة التقليدية، بما فيها الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، ومكوناتها، وتكنولوجيا الأسلحة، وما إلى ذلك. ومن المهم للنرويج إدراج الذخيرة في نطاق المعاهدة.
	وشدَّدت النرويج كذلك على أن تتضمن معاهدة تجارة الأسلحة أحكاما متعلقة بالتعاون والمساعدة الدوليين، بما في ذلك إدراج صيغة لمساعدة الضحايا. وأن تضمن المعاهدة أيضا الشفافية والمساءلة، وبالتالي تمكين الجهات ذات الصلة، بما في ذلك المجتمع المدني، من الحصول على المعلومات وتوعية الجمهور بهذه القضايا. وكذلك أن تتضمن المعاهدة أحكاما تتناول وثائق المستخدم النهائي والوسم والتعقب.
	بنمـا
	[الأصل: بالإسبانية][1 حزيران/يونيه 2011]
	تستدعي الزيادة العالمية في تجارة السلاح والاتجار غير المشروع بالأسلحة إبرام صك دولي ينظم الوضع الخارج عن السيطرة تماما والذي يؤثر على ملايين المواطنين في جميع أنحاء العالم.
	وتبلغ عمليات نقل الأسلحة على الصعيد الدولي نسبا كبيرة من حيث الكم والنوع، مما يؤدي إلى زيادة في الاتجار غير المشروع بالأسلحة التقليدية.
	وتهدف المقترحات التي قدمتها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بشأن معاهدة تجارة الأسلحة إلى إنشاء صك ملزم قانونا يوفر معايير دولية تتسم بالكفاءة والفعالية لنقل الأسلحة التقليدية. وتهدف، تحديدا، إلى وضع معايير موحدة يتعين على جميع الدول تطبيقها عند استيراد الأسلحة أو تصديرها.
	ولذلك، فكما سبق التأكيد، ينبغي للدول الأطراف صياغة صك جديد يتماشى مع أحكام قوانينها الوضعية، ومع أحكام القانون الدولي، والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة.
	وينبغي أن يكون نطاق معاهدة تجارة الأسلحة نطاقا تصبح فيه الضوابط التي يضعها على الأسلحة التقليدية وسيلة حقيقية من وسائل الدفاع عن حقوق الإنسان.
	وينبغي أن يحدد نطاق المعاهدة تحديدا واضحا ما هي الأسلحة التي سيشملها، وما هي المعايير التي ستُستخدم للسماح بنقل الأسلحة أو رفض نقلها، وما أشكال الشفافية المطلوبة.
	وعلى الرغم من أنه يحق للدول الحصول على أسلحة لضمان أمنها، فإنه تقع على عاتقها أيضا مسؤولية ضمان أن تتم تجارة السلاح في حدود القانون.
	وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب في جمهورية بنما أقرّ، في نهاية نيسان/أبريل 2011، قانونا جديدا ينظم شؤون الأسلحة النارية وذخيرتها وعتادها، وهو الآن رهن الموافقة عليه من السلطة التنفيذية، كخطوة فورية لكبح المستوى العالي للعنف المسلح في البلد. 
	وعند استكمال المفاوضات، ينبغي أن يؤدي الصك الذي تتمخض عنه تلك المفاوضات إلى تعزيز الأمن والسلام لجميع المواطنين في العالم.
	سويسرا
	[الأصل: بالإنكليزية][2 حزيران/يونيه 2011]
	ملاحظات عامة

	في ضوء التقاليد الإنسانية الراسخة لسويسرا، يمثل تعزيز السلام وحقوق الإنسان على الصعيد الدولي الهدف الرئيسي للسياسة الخارجية السويسرية. فقد ظل مبدأ الحياد واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون تشكل عناصر هامة في الطريقة التي تعالج بها سويسرا تجارة السلاح. وهي تعالجها عن طريق تبادل خبراتها. وهي تأمل في أن تسهم، بتبادل خبراتها، إسهاما نشطا في مواصلة المفاوضات المتعلقة بمعاهدة تجارة الأسلحة.
	عناصر لمعاهدة بشأن تجارة الأسلحة

	فيما يتعلق بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة المقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والستين، ترغب سويسرا في تبادل وجهات النظر بشأن العناصر التالية لمعاهدة تجارة الأسلحة:
	أنواع السلع وعمليات النقل

	تؤيد سويسرا إبرام معاهدة شاملة لتجارة الأسلحة تكون ملزمة قانونا وتتضمن معالم واضحة وفعالة، وتشمل جميع الأسلحة التقليدية الواردة في سجل الأمم المتحدة للأسلحة التقليدية، والأسلحة الصغيرة والخفيفة، والذخائر، وقطع الغيار والمكونات، والمتفجرات العسكرية، وكذلك التكنولوجيات ذات الصلة.
	وفي هذا السياق، تقترح سويسرا أن تشمل معاهدة تجارة الأسلحة أصناف الأسلحة التالية: الدبابات، والمركبات العسكرية، ومنظومات المدفعية، والطائرات العسكرية، والطائرات العمودية العسكرية، والسفن الحربية، والقذائف ومنظومات القذائف، والأسلحة الصغيرة، والأسلحة الخفيفة، والذخائر، والمتفجرات العسكرية، وأجزاءها ومكوناتها، وتكنولوجيتها.
	وينبغي أن تخضع الأنواع التالية من عمليات النقل لإجراءات ترخيص: التصدير (بما في ذلك إعادة التصدير والتصدير المؤقت)، والنقل العابر (بما في ذلك الشحن العابر)، والاستيراد (بما في ذلك الاستيراد المؤقت)، ونقل ملكية الأسلحة التقليدية أو التحكم بها من ولاية دولة إلى ولاية دولة أخرى، ونقل المعلومات (نقل التكنولوجيا)، فضلا عن السمسرة.
	المعايـيـر

	تود سويسرا أن تشير على النحو التالي إلى فكرة وجود مجموعتين من المعايير التي ينبغي تطبيقها على كل حالة من الحالات على حدة:
	• أولا، أن تنص أي معاهدة لتجارة الأسلحة على المعايير التي يُرفض بموجبها منح الترخيص؛
	• ثانيا، أن تنص على المعايير التي يجب أخذها في الاعتبار عند تقييم التراخيص.
	وقد تميز المعاهدة بين المعايير التي بموجبها يُرفض حتما منح أي ترخيص (”معايير رفض منح الترخيص“)، في حين تمثل المعايير الأخرى - التي تكون غير شاملة - معايير تقييم متينة تطبق أيضا في حالة انتفاء وجود معيار للرفض.
	معايير رفض منح الترخيص: لا تأذن الدول بنقل الأسلحة على الصعيد الدولي إذا:
	• كانت دولة المقصد طرفا في أي نزاع مسلح وارتكبت انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي؛
	• كانت هناك جزاءات مفروضة من الأمم المتحدة أو جزاءات مفروضة من المنظمات الإقليمية أو دون الإقليمية التي تكون الدولة المصدِّرة طرفا فيها، فضلا عن أن المعاهدات الدولية أو الالتزامات الأخرى بموجب القانون الدولي، تحظر نقل الأسلحة؛
	• كانت دولة المقصد تنتهك حقوق الإنسان بطريقة منهجية وجسيمة؛
	• كان هناك احتمال كبير بأن تُستخدم الأسلحة المصـدَّرة ضد السكان المدنيين في دولة المقصد؛
	• كان هناك احتمال كبير، في دولة المقصد بأن تحول الأسلحة المصدرة إلى مستفيد لا تتحقق فيه المعايير المذكورة أعلاه.
	وعند تقييم التطبيق، ينبغي أخذ المعايير التالية في الاعتبار:
	• تأثير عمليات نقل الأسلحة على السلام والأمن وكذلك على الاستقرار الإقليمي ودون الإقليمي؛
	• الوضع في دولة المقصد فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان؛
	• التأثير على التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في دولة المقصد؛
	• الجهود المبذولة في مجال التعاون الإنمائي؛
	• إمكانية أن يؤدي نقل الأسلحة إلى وجود نمط من الفساد في دولة المقصد.
	الإبلاغ وتبادل المعلومات

	يستلزم التنفيذ الفعلي لأي معاهدة مقبلة لتجارة الأسلحة بلوغ مستوى عالٍ من الشفافية. ويكتسب وضع آلية للإبلاغ وتبادل المعلومات أهمية كبيرة بالنسبة لمصداقية مثل هذه المعاهدة.
	ويشمل الإبلاغ وتبادل المعلومات ما يلي:
	• توفر معلومات محددة بشكل منتظم فيما يتعلق بالتراخيص الممنوحة (السنوية أو نصف السنوية) في إطار المعاهدة وعمليات نقل السلاح التي حدثت. ويمكن أن تشمل أيضا إشعارا إفراديا بالرفض في حدود مُهلة زمنية محددة من اتخاذ القرار.
	ويمكن أن تشمل الشروط الدنيا لذلك ما يلي:
	• الدولة المصدرة: معلومات عن بلد المقصد، ونوع صادرات السلاح التي تم إقرارها وكميتها، وكذلك عن تاريخ/تواريخ التصدير (و/أو التراخيص الممنوحة)؛
	• الدولة المستوردة: معلومات عن الدولة المصدرة، وعن نوع الأسلحة المستوردة وكمياتها، وكذلك تاريخ/تواريخ الاستيراد؛
	ويمكن أن تشكل ما يلي عناصر أخرى:
	• المستخدم النهائي (مثال القوات المسلحة/قوات الشرطة، القطاع الخاص)، ومشاركة سمسار/وسيط، وقيمة الأسلحة، والصادرات المرفوضة وتاريخ الرفض (خلال مهلة محددة)، فضلا عن أسباب ذلك.
	• بالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تشمل معاهدة تجارة الأسلحة المقبلة أحكاما متعلقة بالإبلاغ عن تنفيذ المعاهدة على الصعيد الوطني كأن تضم معلومات متعلقة بالتشريعات الوطنية أو بالقرارات الإدارية والمؤسسية.
	• يمكن أن يشمل تبادل المعلومات أيضا تبادل المعلومات المتعلقة بالمخاطر المرتبطة بأي عمليات نقل للأسلحة التقليدية.
	الرصد

	ينبغي تقرير رصد الالتزامات من خلال عملية تشاورية بهدف إتاحة الفرصة لإجراء هذه المشاورات على مستوى ثنائي وكذلك على مستوى متعدد الأطراف.
	التنفيذ الوطني

	تقوم الدول الأعضاء بإنشاء نظم قانونية وإدارية وطنية من أجل تنفيذ معاهدة تجارة الأسلحة في إطار التشريعات الوطنية. ويشمل ذلك سن القوانين واللوائح والإجراءات الإدارية ذات الصلة أو تعديلها وما يتعلق بذلك من إنفاذها.
	الترتيبات النهائية والترتيبات المؤسسية

	تتضمن الأحكام النهائية الإمكانات الإجرائية لاستعراض المعاهدة (المؤتمرات الاستعراضية)، واجتماعات الدول الأطراف والدعم المؤسسي. وينبغي إنشاء هيكل صغير في إطار الأمم المتحدة لتجميع المعلومات الواردة وتحليلها، وعند الاقتضاء، تحويل المعلومات إلى شكل قابل للمقارنة. ويمكن لهذه الوحدة أيضا أن تقوم بدور ”وسيط للمعلومات“ بناء على طلب الدول الأعضاء.
	تركمانستان
	[الأصل: بالروسية][6 حزيران/يونيه 2011]
	المعلومات المتعلقة بمعاهدة تجارة الأسلحة والمقدمة وفقا لقرار الجمعية العامة 64/48

	يشكل الحياد الأساس لسياسة تركمانستان الداخلية والخارجية. ويتمثل أحد الأوضاع الأساسية لتركمانستان، والتي تنشأ من وضعها المحايد والتزاماتها الدولية، في الطبيعة المحبة للسلام التي تتسم بها سياستها الخارجية. وعليه، تعالج جميع المسائل حصرا من خلال القنوات السياسية والدبلوماسية، ولا سيّما المنظمات الدولية والأمم المتحدة. وتعرب تركمانستان عن دعمها الكامل للجهود الدولية الرامية إلى محاربة انتشار أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها، وما يتصل بها من تكنولوجيات. وتعلن تركمانستان، في تشريعاتها، رفضها لامتلاك أو تصنيع أو تخزين أو نقل الأسلحة النووية والكيماوية والجرثومية والأنواع الأخرى من أسلحة الدمار الشامل، والأنواع الجديدة من هذه الأسلحة أو التكنولوجيات اللازمة لإنتاجها.
	ولا تنتمي تركمانستان، بحكم التزاماتها الدولية، إلى أي تكتلات أو أحلاف عسكرية، ولا تشارك في أي منها، كما أنها لا تستضيف أي قواعد عسكرية أجنبية على أراضيها. وتعبيرا عن الأهمية الكبيرة التي توليها تركمانستان لتعزيز السلام والأمن الدوليين، فقد انضمت إلى جميع الاتفاقات والاتفاقيات والمعاهدات الدولية الأساسية ونفذتها بحذافيرها.
	وبحكم وضع الحياد الذي تلتزمه تركمانستان، فهي لا تقوم بتصنيع أي أسلحة أو بيعها في أراضيها. وعليه، فلا تقوم تركمانستان بتصدير الأسلحة. بيد أن تركمانستان، لضمان أمنها القومي، تستورد أسلحة من الدول المصنعة لها. وتتعامل تركمانستان بجدية مع إدارة أصولها الدفاعية، وتطبق باستمرار مبادئ المراقبة الدقيقة، والإدارة المسؤولة، والرقابة الصارمة. 
	وينظم قانون الأسلحة الذي اعتمد في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 تداول الأسلحة النارية ذات الاستخدامات المدنية والعسكرية والنظامية والأسلحة البيضاء والذخائر على أراضي تركمانستان. ويهدف القانون أيضا إلى تعزيز التعاون الدولي في محاربة الجريمة والاتجار غير المشروع بالأسلحة.
	ومن أجل السلام والأمن والاستقرار على الصعيد العالمي، ترى تركمانستان أن تمارس جميع البلدان، ولا سيما البلدان المتقدمة، رقابة صارمة على نقل المواد والتكنولوجيات والأسلحة التي يحتمل أن تكون خطرة، وأن تلتزم ضبط النفس، وتضع حداً للنقل غير المسؤول لأسلحة تهدد الأمن العالمي والاستقرار الإقليمي.
	وتدعم تركمانستان جهود المجتمع الدولي الرامية إلى اتخاذ تدابير ملموسة لمحاربة الاتجار غير المشروع بالأسلحة من خلال المعاهدة الدولية لتجارة الأسلحة، وتؤيد مواصلة مناقشتها تحت رعاية الأمم المتحدة. ويسترشد هذا الموقف، قبل كل شيء، من أن الاتجار غير المشروع بالأسلحة هو السبب في معاناة إنسانية تجل عن الوصف.
	وترحب تركمانستان بالمقترحات البناءة التي يقدمها المجتمع الدولي، وفرادى الدول، والتي ترمي إلى تعزيز عمليات نزع السلاح على الصعيد العالمي، وهي على استعداد، مسترشدة بالأولويات الوطنية والإقليمية، للمشاركة في هذه الجهود. وفي هذا السياق، تضطلع تركمانستان بدور فعّال في نزع السلاح في سبيل تحقيق السلام والوئام والتقدم المشترك.

